
                                                   

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

المسیلة -جامعة محمد بوضیاف   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
 
 

 

 مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر أكادیمــي
 

صدام مخلوف: الطالب إعداد  
 

 

 تحت عنوان

   
    
  :لجنة المناقشة    

 

  رئیســـا                                       المسیلة جامعة                             بوخرص عبد العزیز 

مشرفا و مقررا                      المسیلة                         جامعة                             بلعید جمیلة            

                      مناقشا                                 جامعة المسیلة                                    بكوش خمیسي 

 

 

 

 

 

 

.2017/2018: السنة الجامعیة  

یجاري للأصول المنقولة في التشریع عقد الاعتماد الإ
 الجزائري

 الحـقـــــوق و العلـــــــوم السیاسیة: میدان

الحقوق: فرع  

قانون أعمال: تخصص  

و العلـــــــوم السیاسیة الحـقـــــوقلیة ـك  

الحقوق                             : قسم   

                      ......................:رقم

 



  شكر وتقدیر

  هذا البحث لإنهاءالحمد االله العزیز القدیر الذي وفقنا وأكرمنا 

ویسعدنا وقد أنهینا بعون االله القدیر كتابة هذه المذكرة العلمیة أن نتقدم 

  " بلعید جمیلة"  الدكتورةلى عبارات الامتنان وخالص التقدیر إ بأسمى

التي أشرفت على هذا البحث فلم تبخل علینا في تقدیم توجیهاتها وإرشاداتها 

  ونصائحها القیمة طیلة مدة البحث ،فأدامكم االله ذخرا للعلم والمعرفة

  .لى أعضاء لجنة المناقشة المقررةكما أتوجه بالشكر والتقدیر إ

  .علميشاكرا لهم كل المجهودات المبذولة في مجال البحث ال              

  

  

  

  

  

 صدام مخلوف 



  

  الإهداء
  الى من دفعني للعلم والعطاء 

  الى من أضاء دربي بالدعاء      

  .أطال االله في عمرهما أبي الغالي عبد الحمید أمي الحنونة جمیلة

  .عبد الباسطالى كل أفراد عائلتي بسمة ،نبیلة ،أمال ،عبیر ،أشواق وأخي 

لم یكفیني من الى كل زملائي وأصدقائي سیف الدین ،عادل ،علي وبلال وكل 

  .قلمي لذكرهم

 .الى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع

 

 صدام مخلوف. 
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  أ

  مقدمة

المشاریع التجاریة و الصناعیة سواء  إلیههو الهدف الأساسي الذي تسعى إن التمویل      

حجم  باختلاف،وتختلف مصادر التمویل  ویینمعنطبیعیین و  كانت مملوكة من أشخاص

أو وقد تعددت هذه المصادر التقلیدیة فكان التمویل إما داخلیا ،المشاریع وتوجهاتها وأهدافها 

وفرت الاحتیاجات المالیة للمشاریع  إذخارجیا ،حیث لعبت البنوك في هذا المجال دورا مهما 

  .تراضقالاعن طریق 

 لاستثماراتهصاحب المشروع لتوفیر الأموال اللازمة  إلیهاخیارات التمویل التي یلجأ  أن إلا    

الخارجي لیست معروضة ولا متوفرة بصورة دائمة تتیح له  أوسواء عن طریق التمویل الذاتي 

،فقد  والاستثماریةوالمالیة  الاقتصادیة بالأوضاع،لما یتحكم بها من عوامل مرتبطة  استعمالها

رغب في تحویل ما لدیه من أموال في وجه آخر  أوما لدیه من أموال  استنفذیكون المشروع 

  .قتراضالا،یعود علیه بربح أعلى وقد یكون المشروع سبق له  الاستثماروجه من أ

ولمواجهة صعوبات التمویل بالوسائل التقلیدیة ،ظهرت الحاجة إلى البحث عن وسائل حدیثة    

مالیة  احتیاجاتبدیلة عن الوسائل التقلیدیة ،بحیث تتناسب و تحقق ما عجزت عن توفیره من 

المشروع المستفید وعدم استیراد القیمة الممول بها  إفلاسیة من خطر وحمایة للمؤسسة المال

،فكانت البدایة في ظهور هذه الوسائل البدیلة في دول النظام الرأسمالي المتسم بحریة الأفراد 

في تنظیم عقودهم ،اعتمادا على مبدأ سلطان الإرادة وان العقد شریعة المتعاقدین ،كان لابد من 

قانونیة جدیدة لهذه العقود حتى لا یكون تطبیق القواعد التقلیدیة عقبة أمامها البحث عن مفاهیم 

الإیجاري الذي یعد  الاعتمادتقنیة حدیثة تمثلت في عقد  أوفكرة  الاقتصادي،لذلك ابتدع الفكر 

،حیث عرف عقد  أعلاه إلیهامن بین أفضل وسائل التمویل التي تحقق المعادلة المشار 

كثیر من فروع العلم  اهتمامتطورا كبیرا خلال القرن الماضي ما جعله محل  الإیجاري الاعتماد

،حیث یتناوله علم الإدارة المالیة لتحدید معاییر المفاضلة بینه وبین وسائل التمویل الأخرى 

،كما یهتم الفقه القانوني بدراسة نظامه القانوني وخاصة دراسة العلاقة بین طرفي العقد وذلك 

  .یع الذي ینظمهمن خلال التشر 
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الإیجاري في التشریع الجزائري ،هو أهمیة بالغة  الاعتمادموضوع عقد  لاختیارإن ما دفعنا     

واسعا في الدول علمیا وعملیا ،فهو عقد مستحدث في الولایات المتحدة الأمریكیة ولقي انتشار 

م بعد عدة تطورات 1996العربیة وعلى غرارها الجزائر ،حیث تبناه المشرع الجزائري سنة 

المتعلق  96/09سیاسیة واقتصادیة مرت بها الدول ،فنظمه المشرع الجزائري بموجب الأمر 

في اعتماده  إلىالإیجاري ،وهذا ما شجع العدید من المؤسسات المالیة في الدولة  بالاعتماد

  .نشاطاتها كوسیلة للتمویل عرفت نجاحا في الدول الغربیة

ضرورة الإلمام بكافة عناصره خاصة وان حظي  إلاالإیجاري  عتمادالایهدف موضوع وعقد    

ومن جهة ثانیة  غیر المسماة هذا من جهة أولمسماة ا الأخرىبتشریع خاص على غرار العقود 

في تطویر الاقتصاد الوطني بصورة غیر مباشرة  هوإسهامهو تأثیره على المجال الاقتصادي 

هذا بالنظر  الاستثماراتوهذا من خلال تمویله ،حیث نجد انه یعتبر تقنیة ناجحة في تطویر 

  .حجم التمویل الذي یوفره للمشروع الاقتصادي إلى

جزء من المشاریع  باعتبارهالمنقولة  للأصولنظرا لأهمیة عقد الاعتماد الإیجاري     

تصادیة والمخرج الوحید للتصدي للصعوبات المالیة التي تواجهها خاصة ،في ظل عدم الاق

 یضطر أننجاح الطرق التقلیدیة للتمویل ،فهو یوفر الوسائل والتجهیزات اللازمة للمشروع ،دون 

هذا  الإیجاریكون دفعها على أقساط في صورة بدل  وإنماتكلفتها دفعة واحدة ، أداء إلىصاحبه 

  .المنقولة الأصولمع الحفاظ على ضمانات ممنوحة لتلك المعدات و 

لمشرع الجزائري عقد كیف نظم ا :تیةالأ الإشكالیةعلى  الإجابةلضرورة  اهذا ما یقودن    

  هي آثاره؟ المنقولة؟ وما للأصولیجاري الاعتماد الإ

  :اتبد من طرح جملة من الفرضی لا الإشكالیةعن هذه  للإجابة       

المنقولة من خلال الأمر  للأصولیجاري الإ المشرع الجزائري نظم عقد أنلنفترض   -

للقواعد العامة التي تحكم العقود بصفة عامة  الأخرفي جزء منه وترك الجزء  96/09

 .انه ذو طبیعة خاصة مختلفة عن باقي العقود أوغایة انقضائه  إلىمن حیث تكوینه 
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المنقولة عقد ملزم الجانبین  للأصولیجاري لو نفترض أن عقد الاعتماد الإ أیضا -

 أطرافالعامة التي نظمت هذه العقود یجعله یرتب آثار على  للمبادئوبالتالي یخضع 

 .العقد

الاستعانة بجملة من المناهج العلمیة وهذا راجع  االبحث في هذا الموضوع یقتضي من إن -

على المنهج التحلیلي الذي لا یمكن الاستغناء عنه في  نادلطبیعة الموضوع ،لذلك اعتم

العدید  أن باعتباربالمنهج المقارن  نااستع آخر إلى مثل هذه العقود وللضرورة من حین

 .من الدول كانت سباقة في تطویر العقد وتبنیه

ن فصلی إلى ناتقسیم بحث ناالمطروحة ارتأی الإشكالیةعن  وللإجابةاستنادا لكل ما سبق   -

 :نتناولهما كالآتي

ین مبحث إلىفیه  ناالمنقولة تطرق للأصولیجاري ماهیة عقد الاعتماد الإ: صل الأولالف -

ثم شروط ) الأولالمبحث (المنقولة في للأصولیجاري مفهوم عقد الاعتماد الإ ناتناول

 ).المبحث الثاني(المنقولة في  للأصولیجاري عقد الاعتماد الإ إبرام

فیه  عالجناالمنقولة  للأصولیجاري ثار القانونیة لعقد الاعتماد الإالآ: الفصل الثاني -

ثم  )مبحث أول(المنقولة للأصولیجاري الإ الاعتمادبدوره مبحثین ،نتطرق لتنفیذ عقد 

   .  المنقولة للأصولیجاري انقضاء العقد الاعتماد الإ تناولنا
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  ماھیة عقد الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة -

جـــانفي  10المـــؤرخ فـــي  96/09تبنـــى المشـــرع الجزائـــري مـــن خـــلال الأمـــر رقـــم     

،عقــد الاعتمــاد الإیجــاري للأصــول المنقولــة فــي مــواد منــه ،وذلــك مــن خــلال  1996

  ).مفهوم عقد الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة(لمفهوم هذا العقد تقدیم 

كما یعتبر هذا العقد تقنیة حدیثة لتمویل المشاریع الاقتصـادیة هـذا مـن جهـة ،ومـن    

جهـــة أخـــرى یتضـــمن شـــروط لابـــرام هـــذا العقـــد منـــه شـــروط موضـــوعیة عامـــة وأخـــرى 

  .الیه في هذا الفصل سیتم التطرق خاصة بالإضافة الى شروط شكلیة ،وهذا ما

  .المنقولة للأصولیجاري مفهوم عقد الاعتماد الإ: حث الأولالمب

رقـم  الأمـرالمنقولـة بموجـب  للأصـولیجـاري المشـرع الجزائـري عقـد الاعتمـاد الإلقد اسـتحدث     

م ،وذلــك لفـــرض تمویـــل المشــاریع الاقتصـــادیة للمتعـــاملین 1996ینـــایر  10المــؤرخ فـــي  96/09

غیـر المنقولـة ،التـي  أوسـواء المنقولـة  الأصـولالاقتصادیین والتجـاریین عـن طریـق تمویـل اقتنـاء 

لاستغلال مشروعه الاقتصـادي ،خاصـة تلـك  إلیهاالتجاري بحاجة  أویكون المتعامل الاقتصادي 

 الأصـــولیمكنـــه هـــذا العقـــد مـــن الحصـــول علـــى  إذمشـــاریع التـــي تعـــاني مـــن صـــعوبات مالیـــة ،ال

  .یكون مضطرا لدفع قیمتها دفعة واحدة أناللازمة لمشروعه دون  الإنتاجیة

ومــن خــلال مــا ســبق ینــدرج تحــت هــذا المبحــث ثلاثــة مطالــب التــي ســنتناولها بالتفصــیل والتــي   

  :جاء فیها

  .د الاعتماد الایجاري للأصول المنقولةتعریف عق: المطلب الأول

  .ابرام عقد الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة: المطلب الثاني

  .الطبیعة القانونیة لعقد الاعتماد الإیجاري: المطلب الثالث
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  المنقولة للأصولیجاري تعریف عقد الاعتماد الإ: لب الأولالمط

  96/091رقــم  الأمــرالمنقولــة فــي  للأصــولیجــاري الإلقــد عــرف المشــرع الجزائــري الاعتمــاد     

أدوات ضــروریة لنشــاط المتعامــل الاقتصــادي ،التــي  أومــواد  أو،بأنهــا عملیــات تــأجیر تجهیــزات 

كانـــت طبیعـــة هـــذه العملیـــات فـــإن  وأیـــا . التـــأجیر وتظـــل مالكـــة لهـــا لأجـــلیشـــتریها المشـــروعات 

بعضـــها مقابـــل الوفـــاء بـــالثمن  أوتملـــك جمیـــع الآلات المـــؤجرة  إمكانیـــةالقـــانون یخـــول للمســـتأجر 

  .2ولو بصفة جزئیة الأجرةعلى سبیل  بهیعقد الاتفاق عند تحدیده بما تم الوفاء  أن،على 

 أمــوالأمــا المشــرعین الفرنســي والمصــري ،وهمــا بصــدد تعریفهمــا للمــال المــؤجر ،اشــترطا فــي     

،وهــذا مــا اخــذ بــه المشــرع  إنتــاجيزمــة لمباشــرة نشــاط تكــون لا أنیجــاري محــل عقــد الاعتمــاد الإ

 أو إنتـاجتكـون المعـدات  أنیجـاري ،ي المنقـولات محـل عقـد الاعتمـاد الإالجزائـري حیـث اشـترط فـ

یجـــاري ،ولـــم تبـــین هـــذه الاســـتهلاكیة مـــن نطـــاق الاعتمـــاد الإ ععمـــل ،وبالتـــالي تخـــرج الســـل أدوات

یجـاري یكـون المنقـول محـل الاعتمـاد الإ أنیمكن  إذالقوانین نوع المنقول الذي یكون محل للعقد ،

  3الخ...حقوق الملكیة الصناعیة أومعنوي كبراءة الاختراع  أومادي 

  المنقولة للأصولیجاري عقد الاعتماد الإ برامإ: ب الثانيالمطل

هــذا العقــد بموجــب اتفاقیــة الحســاب الجــاري تبــرم بــین البنــك والعمیــل عنــد فــتح  إبــرامعــادة یبــدأ    

یجــاري ،ثــم یقــدم الطلــب مــن زءا لا یتجــزأ مــن عقــد الاعتمــاد الإالحســاب ،وتعتبــر هــذه الاتفاقیــة جــ

تعـــین بموجـــب قائمـــة ترفـــق  أنالمنقولـــة ،والتـــي یجـــب  الأصـــولقبـــل العمیـــل للبنـــك لفـــرض شـــراء 

یجــاري ،وعنــد تطــابق القبــول البنــك علــى ســبیل عقــد الاعتمــاد الإ یســتأجرها مــن أنبالطلــب ،علــى 

العتـاد  أوالمنقولة ،والمتمثلة في التجهیزات  الأصولمن كلا الطرفین یقوم البنك بشراء  والإیجاب

وذلــك بنــاء علــى طلــب  الاقتصــاديالمتعامــل الاقتصــادي لمشــروعه  إلیهــاالتــي یحتــاج  الأدوات أو

  .یجاريعلى سبیل الاعتماد الإأجیرها العمیل بهدف ت

                                                           
یجاري م المتعلق بالاعتماد الإ1996ینایر10الموافق ل  1416شعبان 19المؤرخ في  96/09 الأمرمن  07المادة  راجع 1

 .03،جریدة الرسمیة رقم 
 .من نفس الأمر 7،14،16المواد  راجع 2
 .99م ،ص2005، الإسكندریةیجار التمویلي ،دار الجامعة الجدیدة للنشر عقد الإ:البدالي إبراهیمنجوى  3
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المنقولـــة نیابـــة عنـــه طبقـــا للشـــروط  الأصـــولثـــم یوكـــل البنـــك العمیـــل الـــذي قبـــل بـــذلك بتســـلیم    

،وذلـك علـى نفقـة العمیـل وحـده ،ولا  الأولالمتفق علیها في عقد الشراء ،المبرم بین البنـك والبـائع 

ول المنقولة بالنسبة للمواعید المتفـق علیهـا یتحمل البنك أي مسؤولیة عن التأخیر في تسلیم الأص

  .1مع البائع الأول

  :یجاري الإ عتمادالطبیعة القانونیة لعقد الا: ثالثالمطلب ال

  :یجاري ذو طبیعة خاصة الاعتماد الإ: الأولالفرع    

،اكتســبها مــن الهــدف الــذي یســعى  2یجــاري ذو طبیعــة قانونیــة خاصــةعقــد الاعتمــاد الإ إن      

تحقیقـه وهـو تمویـل المشـروعات الصـناعیة والتجاریـة فهـو عقـد ذو طـابع مـالي ،وعقـد مركـب  إلـى

والوعــد مــن جانــب واحــد  الإیجــارلوكالــة بالإیجــار یتكــون مــن عناصــر تعاقدیــة متعــددة ،كالوعــد 

بـــالبیع ،وقـــد انـــدمجت هـــذه العناصـــر فیمـــا بینهـــا لتكـــون هـــذا المـــزیج القـــانوني وترتـــب علـــى ذلـــك 

،حیــث تــم تطویقهــا لهــدف محــدد وهــو  باســتقلالهاخصائصــها ولــم تعــد محتفظــة  ،فقــدانها لــبعض

  .للمشروع الإنتاجیةلتمویل الاستثمارات  أداةیصبح  أنتمكین هذا العقد المركب من 

یجـاري عملیـة مـن عملیـات فـي اعتبـار عقـد الاعتمـاد الإ الاخـتلافمن الناحیة الاقتصـادیة       

لمـدة  الإیجـار یسـتلزمها التـيالمعـدات  أو الآلاتالیـة بـدفع قیمـة التمویل ،حیث تقوم المؤسسة الم

التـــي تســـعى  والإربـــاحالفوائـــد  إلیهـــا،مضـــافا  الأشـــیاءطویلـــة تـــوازي مـــدة العمـــر الافتراضـــي لهـــذه 

حیث اعتبر المشرع هذا العقد ذو طبیعـة خاصـة ،عنـدما نـص فـي تحقیقها ، إلىالمؤسسة المالیة 

یجـاري كـذلك مهمـا یـدعي العقـد الإ أنلا یمكـن "علـى مـا یلـي  96/09الـرقم  الأمـرمن  10المادة

حــــرر بكیفیــــة تســــمح  إذا إلابهــــا ومهمــــا كــــان عنــــوان العقــــد  الأمــــرالتــــي یتعلــــق  الأصــــولكانــــت 

  :بالتحقیق دون غموض انه 

نیـــا وبســـعر محـــدد المـــؤجر خـــلال فتـــرة د بالأصـــل فـــاعیضـــمن للمســـتأجر الاســـتعمال والانت -

 .الأصلمسبقا ،وكأنه صاحب ملكیة هذا 

                                                           
مجلة العلوم الانسانیة ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة عقد الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة ،الواسعة زرارة صالحي ،  1

  .344،ص  2012،نوفمبر 
 .84، ص1990،التمویلي،دار النهضة العربیة ،القاهرة  للإیجارالجوانب القانونیة : علي سید قاسم 2
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لا "  للإلغــاءفتــرة غیــر قابلــة " مــدة تــدعى  الإیجــاریضــمن للمــؤجر قــبض مبلــغ معــین مــن  -

 .اتفق الطرفان على خلاف ذلك لا إذاإ الإیجار إبطالیمكن خلالها 

ة غیـر قابلـة یجاري المالي فقـط ،وعنـد انقضـاء الفتـر مح للمستأجر في حالة الاعتماد الإیس -

المــــؤجرة مقابــــل دفــــع قیمــــة متبقیــــة تأخــــذ بعــــین  الأصــــولیكتســــب  أن، بالإیجــــارخاصــــة  للإلغــــاء

ــة مــا  الإیجــاراتالاعتبــار   أنیقــرر مزاولــة حــق الخیــار بشــراء دون  إذاالتــي تــم قبضــها ،فــي حال

یتفـق علیـه  الإیجـارلفتـرة ومقابـل قـبض  الإیجـارالمتعاقدة في تجدیـد  الأطرافیحدد ذلك من حق 

 .1الإیجارمن  الأولیةالمؤجر عند نهایة الفترة  الأصل،ولا من حق المستأجر في استرجاع 

  :یجارية الخاصة لعقد الاعتماد الإالنتائج المترتبة على الطبیعة القانونی: الفرع الثاني

 : یجاري ذو طبیعة قانونیة خاصة النتائج التالیةیترتب على القول أن عقد الاعتماد الإ -

 :المؤجرة الأصولیجاري بملكیة احتفاظ شركة الاعتماد الإ )1

المـؤجرة طـوال المـدة المتفـق علیهـا فـي  للأمـوالیجـاري هـي المالكـة تبقى شركة الاعتماد الإ      

،ویترتــب علــى  2هالعقــد ،هــذا بعــد انقضــاء المــدة ولــم یعمــل المســتأجر حــق خیــار الشــراء المقــرر لــ

المــــؤجرة فــــي مواجهــــة جماعــــة  للأمــــوالیجــــاري الاحتجــــاج بملكیتهــــا لشــــركة الاعتمــــاد الإ أنذلــــك 

یجــاري تســتطیع اســتیراد المــال المــؤجر مــن تفلیســة شــركة الاعتمــاد الإ أن،ومــؤدى ذلــك  الــدائنین

مازالــت محتفظــة بملكیتهــا لــه ،وبــذلك تتجنــب الــدخول فــي التفلیســة والخضــوع  باعتبارهــاالمســتأجر 

مـن الأمـر  24لكـي یقـوم حـق المـؤجر فـي الامتیـاز العـام ،نـص علیـه فـي المـادة ، 3لقسمة غرماء

رهــن حیــازي خــاص علــى منقــولات  أویقــوم بتســجیل رهــن  أناشــتراط المشــرع علیــه  96/09رقــم 

  .4المحكمة ضبطالمستأجر لدى كتابة 

 :المسؤولیة عن جریمة خیانة الأمانة )2

دة العقـد محل العملیة التمویلیة طـوال مـ للأشیاءالمؤسسة المالیة تظل مالكة  أنانطلاقا من      

قبـــل انقضـــاء مـــدة  الأشـــیاءهـــذه  أن یتصـــرف فـــي هـــذه الأشـــیاء ،فـــإذا بـــدفـــإن المســـتفید لا یمكنـــه أ

المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة  الأمانـــةیكـــون مرتكبـــا لجریمــة خیانـــة المتفـــق علیهـــا ،فإنـــه  الإیجــار

مـن القـانوني العقوبـات  341و  408من قانون العقوبات الجزائري ،والتي تقابلهـا المـادتین  372

                                                           
  .167-166صص مرجع سابق ،:البدالي  إبراهیمنجوى  1
 .المرجع السابق 96/09من الأمر  19المادة  راجع 2
 .من نفس الأمر 22المادة  راجع 3
 .من نفس الأمر 24مادة  راجع 4
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محكمـة الـنقض الفرنسـیة فـي حكمهـا الصـادر  إلیهالفرنسي والمصري على التوالي ،وهو ما ذهب 

یجــاري یعیــة المركبــة لعملیــة الاعتمــاد الإحیثیاتهــا الطب بعــد مــا أكــدت فــي إذ 12/11/1979فــي 

لمالیـة بعـد المؤسسـة ا إلـىالمؤجرة  الأشیاءالمستفید المستأجر الذي عجز عن رد  أن إلى،انتهت 

الدوریـة المتفـق علیهـا  الأجـرةیجـاري المبـرم بینهمـا نتیجـة لتوقفـه عنـد سـداد عقـد الاعتمـاد الإ فسخ

  .1لأمانة،یعتبر مرتكبا لجنحة خیانة ا

  :إیجاري اعتمادشروط إبرام عقد : المبحث الثاني

یجــاري عقــد كغیــره مــن العقــود تســري علیــه كــل القواعــد العامــة للعقــود الاعتمــاد الإعقــد  إن -

ه شــروط شــكلیة یجــب توفرهــا فیــ إلــىخاصــة إضــافة  وأخــرىتتمثــل فــي شــروط موضــوعیة عامــة 

 .سنقوم بدراسة في هذا المبحث ثاره ،وهذا ما حتى یكون العقد صحیحا ومنتجا لآ

  :    یجاريموضوعیة العامة لعقد الاعتماد الإالشروط ال: المطلب الأول

ذ یتطلـــب عقـــد الواجـــب توفرهـــا فـــي كـــل العقـــود إتتمثـــل الشـــروط الموضـــوعیة العامـــة لهـــذا ال     

 إرادةوجود رضا الطرفین وان یكون الرضـا صـحیحا أي حالیـا مـن العیـوب التـي تشـوب : لانعقاده

غیــر مخــالف للنظــام العــام  أیضــایكــون مشــروعا  أنمحــل الــذي یجــب  إلــى بالإضــافةالأطــراف ،

  .وبإرادة حرة غیر معینة أهلیةیكون صادر عن ذي  أن،كما لابد  العامة والآداب

  الرضا: الفرع الأول

 الإیجــابمطابقــة تمــام الانطبــاق وذلــك بــإقتران  إرادتهمــاتكــون  أنرضــا الطــرفین یعــین یجــب      

 لإلـزاموفره تـ،والرضا هو تبادل كل من الطرفین قبولـه مـع الطـرف الآخـر ،ولا بـد مـن  2مع القبول

 الإكـــراهكـــالغلط ،التـــدلیس  الإرادةیكـــون الرضــا خـــال مـــن عیــوب  أنعقــد مـــن العقـــود ،كمــا یجـــب 

  .لالغوالاست

شــركة  إلـى اسـتئجاریجـاري بــأن یقـوم المشـروع المسـتفید بتقــدیم طلـب ویبـدأ عقـد الاعتمـاد الإ     

  والمواصفات التقنیة التي تكون مطابقة الإنتاجیة الأصولیجاري محددا تماد الإالاع

   .3له الأصوللنشاطه ،طالبا من الشركة لتمویل مشروعه بتأجیر  

                                                           
   .87مرجع سابق ،ص :علي سید قاسم 1
حیاء إ،دار العاریةیجار و لواردة عن الانتفاع بالشيء ،الإالوسیط في شرح القانون المدني ،العقود ا: وريسنهعبد الرزاق ال 2

 .100،المجلد الأول ،ص  6زءج م ،1964العربیة بیروت 
یجاري،دراسة مقارنة ،رسالة لنیل شهادة الماجیستر تخصیص عقود لإطار القانوني لعقد الاعتماد الإحوالف عبد الصمد ا 3

 .51،ص 2008/2009ومسؤولیة ،جامعة ابو بكر بلقاید ،تلمسان ،
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  :یكون هذا الطلب مرفقا ببیانات تتمثل في أنویجب  

 .الخاصة بالمشروع المستفیدالبیانات  -

 .البیانات المتعلقة بالاستثمار الذي سیتم تمویله -

  أطراف العقد : الفرع الثاني

یجــاري فیمــا بیــنهم ،ففــي عقــد الاعتمــاد الإفــي كــل العقــود یجــب تــوفر أطــراف تــربطهم علاقــة     

  .1مستأجرالمؤجر و الهناك علاقة بین طرفین هما 

  المؤجر: ولاأ

بنــك مؤسســة  إلایكــون  أنالمــؤجر لا یمكــن  أن الأمــرمــن هــذا  الأولــىلقــد حصــرت المــادة       

یجـاري الصـفة القیـام بعملیـة الاعتمـاد الإمالیة وشركة تـأجیر مؤهلـة قانونـا ومعتمـدة صـراحة بهـذه 

الـدور  إلـىالطبیعیـین مـن ممارسـة هـذه العملیـة ،نظـرا  الأشخاصالقانون منع  أنوبالتالي یلاحظ 

یلي الـــذي یخـــص المـــؤجر وهـــو الرأســـمالي الكبیـــر الـــذي یعجـــز الشـــخص علـــى تـــوفیره ،فقـــد التمـــو 

ـــة مـــن النظـــام  ـــق بالحـــد  23/12/2008المـــؤرخ فـــي  08/04حـــددت المـــادة الثانی  الأدنـــىالمتعل

ـــة بـــالجزائر ، ـــة العامل ـــىالحـــد  إنالرأســـمالي للبنـــوك والمؤسســـات المالی ـــد  الأدن الرأســـمالي بنـــك عن

 .2دج3500.000.000ب  التأسیس مقدر

البنــك بأنــه منشــأة تنصــب عملیاتهــا الرئیســیة علــى تجمیــع  3یعــرف الفقــه القــانوني :البنــك )1

للآخرین ،وفـق  إقراضهاالدولة بفرض  أومنشآت الأعمال  أوالنقود الفائضة عن حاجة الجمهور 

 .مالیة معینة أوراقاستثمارها في  أومعینة  أسس

المتعلـق بالنقـد  90/10مـن القـانون  114التشـریع للبنـك ،فقـط ورد فـي المـادة  أما تعریـف -

ات العملیـــ إجـــراءمعنویـــة مهمتهـــا العادیـــة والرئیســـیة  أشـــخاصالبنـــوك :( والقـــرض الملغـــى بقولهـــا

علـــى تعریـــف  03/11بینمـــا اقتصـــر المشـــرع فـــي الأمـــر ،) 113-110الموضـــوعیة فـــي المـــواد 

                                                           
 .مرجع سابق، 96/09لأمر من ا  الأولىالمادة  راجع 1
الرأسمالي للبنوك والمؤسسات المالیة  الأدنىوالمتعلق بالحد  23/12/2008المؤرخ في  04-08المادة الثانیة من النظام رقم  2

اعتماد دفع  مبلغ قدره ثمانیة ملاییر وثلاثمائة ملیون  2008یخصص لمیزانیة :تنص على 72العاملة بالجزائر ،ج ،ر ،عدد

یفیدان في النفقات )8.300.000.000(ورخصة برنامج قدرها ثمانیة ملاییر وثلاثمائة ملیون دینار)8.300.000.000(دینار

والمتضمن  2008یولیو 24الموافق  1429رجب عام 21المؤرخ في 02-08 الأمرالطابع النهائي المنصوص علیها في ذات 

 .الملحق بهذا المرسوم" ب " طبقا للجدول  2008قانون المالیة التكمیلي لسنة 
 .25،ص 1992،  2بعةج ،الجزائر ،ط.م.شاكر الغزویني ،محاضرات في اقتصاد البنوك ،د 3
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دون سواها ،بالقیام بجمیع عملیات المبنیـة فـي  المخولةالبنوك : "البنوك بحسب موضوعها بقوله 

  1".بصفة مهنتها العادیة  أعلاه 68 إلى 66المواد 

مــن  113 إلــى 110التــي تقابــل المــواد  68 إلــى 66والملاحــظ مــن خــلال اســتقرائنا للمــواد      

یجـاري الإمـن بـین العملیـات التـي تقـوم بهـا هـذه البنـوك هـي عملیـات الاعتمـاد  إنالقانون الملغى 

  . 2التي اعتبرها هذا القانون عملیة قرض

ـــة )2  96/09 الأمـــرفـــي مفهـــوم ین جر وهـــي نـــوع الثـــاني مـــن المـــؤ  :المؤسســـة المالی

مــــن  الأمــــوالوتعتبــــر المؤسســــات كــــالبنوك مكانــــا لالتقــــاء الطلــــب مــــع العــــرض ،وهــــي لا تتلقــــى 

ــالي تمــنح الانتمــاء أو مــا تحصــل الذاتیــة  أموالهــامــن ) القــروض ( الجمهــور فــي شــكل دائــم وبالت

فــي  03/11رقـم  الأمـروقـد ورد تعریـف المؤسسـات المالیـة فـي ، 3عتمـاداتعلیـه مـن قـروض و إ

 : منه بقولها 71المادة 

وضــعها تحــت  أوالــدفع وسـائل  إدارةمــن العمــوم ولا  الأمــواللا یمكـن للمؤسســات المالیــة تلقـي    

وما قیل عن البنك بخصوص حصـوله ها القیام بسائر العملیات الأخرى ،تصرف زبائنها ،وبإمكان

  .4یجاري بصفة اعتیادیة ،یقال على المؤسسات المالیةعلى الترخیص لمزاولة الاعتماد الإ

مشــــرع الجزائــــري شــــركات الاعتمـــــاد لقـــــد اخضــــع ال: یجــــاريشــــركة الاعتمــــاد الإ )3

ـــانون النقـــد والقـــرض ،كمـــا صـــدر  لإحكـــامیجـــاري الإ نظـــام یحـــدد كیفیـــات تأســـیس شـــركات  لأو ق

الاعتمــاد منــه یمكــن للشــركات  2،حیــث جــاء فــي المــادة  5یجــاري وشــروط اعتمادهــاتمــاد الإالاع

یجـــاري كمـــا هـــو الیـــة القیـــام بعملیـــات الاعتمـــاد الإیجـــاري علـــى غـــرار البنـــوك والمؤسســـات المالإ

 .لمعمول بهمنصوص علیها في التشریع ا

یجـــاري كات الاعتمــاد الإتحصــل مــن شــر  أنومثلهــا مثــل البنــوك والمؤسســات المالیــة ،یجــب     

 والإجــــراءاتمجموعـــة مـــن الشـــروط  إلــــى بالإضـــافةمجلــــس النقـــد والقـــرض ، علـــى تـــرخیص مـــن

                                                           
 .52المتعلق بقانون النقد و القرض الجریدة الرسمیة رقم 2003أوت26المؤرخ في  03/11 الأمرمن  70المادة  راجع 1
بالشراء لاسیما  المقرونة بحق خیار الإیجارعلى انه یعتبر بمثابة عملیات قرض ،عملیات  68تنص الفقرة الثانیة من المادة  2

 .العملیات المنصوص علیها في هذه المادة والقرضالنقد یجاري وتمارس صلاحیات عملیات القرض الإ
 2006، الإسكندریةوالتسویة القضائیة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر  الإفلاسالتجاریة  الأوراق: هاني محمد دویدار 3

 .119،ص
 .،مرجع سابق 03/11من الأمر  75المادة  راجع 4
یدة ر یجاري وشروط اعتمادها جكیفیات تأسیس شركة الاعتماد الإد الذي یحد 1996یولیو  23المؤرخ في  96/06نظام رقم  5

 . 66 الرسمیة رقم
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 أنشـأتیجـاري شـركة اعتمـاد إ أول أنوالجـدیر بـذكر ،المنصوص علیها في النظـام السـالف الذكر

 لإیجــــاروهـــي شــــركة الســــلام  1997جــــوان  28فـــي الجزائــــر وتحصــــلت علـــى اعتمادهــــا بتــــاریخ 

 SOCIETE ALGERIENNE DE LOCATION Dالتجهیـــزات ولـــوازم العتـــاد 

équipement et de materieles  تعتبــر فرعــا للصــندوق  أسـهموهـي شــركة عمومیــة ذات

ـــار جزائـــر 200الـــوطني للتعـــاون الفلاحـــي رأســـمالها  ـــر ،مقرهـــا شـــارع الا 1يملیـــون دین ـــار الجزائ بی

والهولنـدینغ بنـك عمــومي %) 90(الصـندوق الـوطني للتعـاون الفلاحـي :العاصـمة ومؤسسـوها هـم 

 للأصـــــولموضـــــوعها هـــــو الاعتمـــــاد التجـــــاري  إن،ویتضـــــح مـــــن تســـــمیتها  2%)10(للمیكانیـــــك 

  .المنقولة

  المستأجر :ثانیا

 الأجانـب أوهـم المتعـاملون الاقتصـادیون الجزائریـون  الأولـىالمستأجرون حسب نـص المـادة     

الخــاص بقــدر مــا حــاول المشـــرع  أومعنــویین تــابعین للقـــانون العــام  أمطبیعیــین كــانوا  أشــخاص،

ــــث جنســــیته  ــــيأ أووطنــــي (توضــــیح مــــن هــــو المســــتأجر ؟ مــــن حی  أوطبیعــــي (شخصــــیته  )جنب

 باســــتعمالهموضـــا حولـــه غ أعطـــىالخـــاص بقـــدر مـــا  أوالقـــانون العـــام  أشـــخاصمـــن ) اعتبـــاري

  فما معنى هذا المصطلح ؟) المتعامل الاقتصادي(مصطلح 

نجــد أنهــا لــم تتطــرق  96/09بــالرجوع إلــى النصــوص المتعلقــة بالنقــد والقــرض ،وكــذا الأمــر     

إطلاقــا إلــى تحدیــد مفهــوم المتعامــل الاقتصــادي ،فهــل كــان یقصــد المشــرع بــه اصــطلاح العــون 

،أو كـان یعنـي غیـر 3المتعلـق بالمنافسـة 95/06 الأمـرمـن  3مـادة الاقتصـادي الـوارد فـي نـص ال

 spa( ر السـلام لیزینـغ  ا جرى به العمل في الجزائر لدى دابالرجوع للناحیة العلمیة فإن م ذلك

salam  (یكون لمن یلجأ لخـدماتها سـجلا  أنتقبل  المهنیین الفلاحیین وغیرهم وتشترط  هو أنها

  .4قرار اعتماد رسمي أو   statut juridique profissionelنظامیا قانونیا مهنیا  أوتجاریا 

                                                           
كبدیل القطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،مداخلة  وأهمیتهواقع وآفاق التأجیر في الجزائر :خوني رابح ،حساني رقیة  1

 17/18عربیة ،جامعة الشلف یومي في الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول ال ألقیت

 .371،ص 2006ریل أف
  aslمثل شركة  أخرىهذه الشركة هناك عدة شركات  إلى بالإضافة 2

 .09بالمنافسة الجریدة الرسمیة رقمالمتعلق  1995جانفي25الموافق ل 1415شعبان23المؤرخ في  95/06الأمر رقم 3

4 M.djellabia .directeur general de la salem montage d une operation de léasing mobilier 

éscpérience de la s.a.l.a.m chambre de commence et d industrie du sahel alger boumerdes 
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غیــر  أوعتباریــا ،تــاجرا إ أویكــون شخصــا طبیعیــا  أنالمســتأجر یمكــن  أن إلــىنخلــص ممــا ســبق 

  .1التصرف لدیه أهلیةتتوافر  أنتاجر ویجب 

  المحل: الفرع الثالث  

: "... المـال المـؤجر بأنـه  96/09مـن القـانون رقـم  الأولـىعرفت الفقرة الثالثة من المـادة        

  ... "وتتعلق فقط بأصول منقولة

 أدوات أوعتــاد  أوالمنقــولات المادیــة علــى التجهیــزات  بتنصــ :المنقــولات المادیــة )1

 . 2خاص بالمتعامل الاقتصادي إنتاجياللازمة لمباشرة نشاط 

،بصــرف  3المنقولــة ذات الاســتعمال المهنــي بالنســبة للمســتأجر الأصــولتكــون هــذه  أنالمهــم    

 أومهنیـــة  أوصـــناعیة  أوتجاریـــة  لأغـــراضالنظـــر عـــن الفـــرض مـــن اســـتخدامها أي ســـواء كـــان 

  .الغرض یخصص له هذا المنقول وإنماحرفیة ،فالعبرة لیست بطبیعة المنقول في حد ذاته ،

رض أن تكــون لغــعتمــاد الإیجــاري ،بشــرط إذن جمیــع المنقــولات تصــلح لان تكــون محــلا لعقــد الا

  .4یجارية من نطاق تطبیق عقد الاعتماد الإوبالتالي تستبعد السلع الاستهلاكی إنتاجي

أن تكـون محـلا المؤسسـة الحرفیـة ، أویمكـن للمحـل التجـاري : المنقولات المعنویـة )2

المنقـولات المعنویـة التـي یمكـن  أهـم،ولمـا كـان المحـل التجـاري یعـد مـن  5یجـاريلعقد الاعتماد الإ

یجـــاري ،فإنـــه یســـاعد فـــي نقـــل ملكیـــة المشـــروعات هـــا الكثیـــر مـــن العقـــود الاعتمـــاد الإتـــرد علی أن

حكومــة اســتخدام هــذه الصــورة لتنفیــذ عملیــة الخصخصــة ،عــن  لأيیمكــن  إذالتجاریــة والحرفیــة ،

تهـي غالبــا بإنتقــال ملكیتهــا المملوكــة لهـا تــأجیرا تمویلیــا ین) كمحـل تجــاري(طریـق تــأجیر المصــانع 

                                                                                                                                                                                           

recueil de comminication séminaire sur les nouvelles formules de financement de entreprise 

par credit bail9 leasing et credit vente alger le 24 et 25 mai 1998.p08.  
 .265المرجع السابق ،ص: البدالي إبراهیم ىنجو  1
 .96/09مر من الأ 3المادة  راجع 2
 .مر السابق ذكرهمن الأ 7المادة  راجع 3
 .75،ص 1997عقد التأجیر التمویلي ،دار النهضة ،القاهرة : عبد الرحمن السید قرمان 4
 .مر السابق ذكرهمن الأالأولى المادة  راجع 5
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یترتـب  إذیكـون المحـل مشـروعا غیـر مخـالف للنظـام العـام والآداب العامـة  أن،یجـب  1للمستأجر

  .2على مخالفة ذلك بطلان العقد

  السبب: الفرع الرابع   

 الأخیــرالتحلیــل  أنالاقتصــادیة حیــث  الأســبابیجــاري فــي أســباب عقــد الاعتمــاد الإتتمثــل       

هــي عملیــة تمویــل ،فــإذا نظرنــا للســبب مــن ناحیــة المشــروع المســتفید  الاعتمــاد الإیجــاريلعملیــة 

یجــاري تــأمین حاجتــه فــي اســتعمال عــن طریــق عقــد الاعتمــاد الإینبغــي  نلاحــظ انــه) المســتأجر(

التــي لا یقــدر علــى شــرائها بإمكانیاتــه المالیــة المحــدودة ،ومــن  والأدواتواســتغلال بعــض الآلات 

هـذه المؤسسـة حیـث تقـوم بشـراء  أمـوالالمالیـة المـؤجرة فسـبب العقـد هـو اسـتثمار  ناحیة المؤسسـة

 3طـــول مـــدة العقـــد الإیجـــار،عـــن طریـــق بـــدلات  والأربـــاحوالمبـــالغ المدفوعـــة مـــع فوائـــدها  الأمـــوال

یكــون  أنیكــون مشــروعا أي  أنیجــاري كغیــره مــن العقــود ،یجــب ،والســبب فــي عقــد الاعتمــاد الإ

ـــدافع  ـــىالباعـــث ال ـــة للنظـــام العـــام  أوانعـــدام الســـبب  إنالتعاقـــد مشـــروعا ،ومـــؤدى ذلـــك  إل مخالف

بطــلان العقــد ویعــد ذلــك تطبیقــا للقواعــد العامــة المنصــوص علیهــا فــي  إلــىوالآداب العامــة یــؤدي 

  .4من القانون المدني97المادة 

  الأهلیة: الفرع الخامس

والمشــروع المســتفید ) المــؤجر(ي یجــار الاعتمــاد الإیجــاري همــا شــركة إن طرفــي عقــد الاعتمــاد الإ

  .)المستأجر(

 هبأنـ الإیجـارالقواعد العامـة فـي عقـد  تقتضي ):المؤجر(یجاري بالنسبة لشركة الاعتماد الإ: أولا

 أهلیـــةفإنـــه یكفـــي تـــوافر  الإدارة أعمـــالوتعتبـــر مـــن " الـــدائرة بـــین النفـــع والضـــرر  الأعمـــالمـــن " 

                                                           
 . 76عبد الرحمن السید قرمان ،المرجع السابق ،ص 1
 2005جوان  20الموافق ل  1426 الأولجمادى  13المؤرخ في  10-05قانون رقم  05/10 الأمرمن  93تنص المادة  2

العامة كان  الآداب أومخالف للنظام العام  أوكان محل الالتزام مستحیلا في ذاته  إذا" المعدل والمتمم للقانون المدني على انه 

 . "باطلا بطلانا مطلقا 
 .107،ص 1997،دون ناشر ، بعة2عقد التأجیر التمویلي ،ط: فایز نعیم رضوان 3
لسبب مخالف للنظام العام والآداب كان العقد  أوالتزم المتعاقد لسبب غیر مشروع  إذا" من القانون المدني  97تنص المادة  4

 ".باطلا 
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اســتثمارها عــن  وإنمــالا یفتــرض بملكیــة العــین المــؤجرة ،  الإیجــارعقــد  الآن،فــي المــؤجر  1الإدارة

یجاریـة التـي تـم الاتفـاق علیهـا ها لمدة محددة ، مقابـل القیمـة الإطریق تمكین الغیر من الانتفاع ب

یجـاري ،فقـد لا یعـود متفـق علیهـا فـي العقـد الإ،واسترداد المـؤجر للعـین المـؤجرة فـي نهایـة المـدة ال

بعـد انتهـاء المـدة المتفـق علیهـا فـي العقـد ) المؤجر(یجاري لاعتماد الإإلى شركة االمؤجر  الأصل

،ویمكــن للمســتأجر إعمــال هــذا الخیــار ،بنــاءا  2مــا عمــل المســتأجر خیــار الشــراء المقــدر لــه إذا،

 التصـــرف فـــي شـــركة أهلیـــةیجـــاري لـــذا تـــوافر بـــالبیع مـــن جانـــب شـــركة الاعتمـــاد الإعلـــى الوعـــد 

عمـــل  إذایجـــاري الوعـــد بـــالبیع فـــي عقـــد الاعتمـــاد الإتلتـــزم بتنفیـــذ  باعتبارهـــایجـــاري ،الاعتمـــاد الإ

خیار الشراء المقرر له ،وخاصة انه یراعي في تقدیر الثمن مـا تـم ) المستأجر(المشروع المستفید 

  .3الإیجارطوال مدة عقد  الأجرة أقساطدفعه من 

معنویــا  أوقــد یكــون المســتأجر شخصــا طبیعیــا  ):المســتأجر( بالنســبة للمشــروع المســتفید :ثانیــا

یقـوم  لأنـهالتصـرف ، أهلیـةاللازمـة لمباشـرة التصـرفات القانونیـة أي  الأهلیـةتتوافر لدیـه  أنیجب 

یجاریة في عقـد با ما تكون مرتفعه على القیمة الإالتي غال الأجرة أقساطبسداد  الإیجارفترة  أثناء

  .4المؤجر الأصلیقوم بإعمال خیار شراء  نأالعادي ،كما یمكن للمستأجر  الإیجار

ون ویقـوم یكون قد تـم تأسیسـه وفقـا للشـكل الـذي حـدده القـان أنكان شخصا معنویا ،یجب  اوإذ   

بـإبرام  بصلاحیاتیجاري ممثل عن شخص معنوي المستأجر یكون مزودا بإبرام عقد الاعتماد الإ

الالتزامـات التـي یرتبهـا  أنعلـى اعتبـار  الإدارة أهلیـةوتكفي بالنسبة للمثـل القـانوني  باسمهالعقود 

الذمـــة المالیـــة للشـــخص المعنـــوي المســـتأجر الـــذي یتمتـــع  إلـــىیجـــاري تنصـــرف عقـــد الاعتمـــاد الإ

  .والمالي الإداريبالاستقلال 

یجــاري إبــرام عقــد الاعتمــاد الإالوكیــل المتصــرف القضــائي فــي  أهلیــةوقــد یثــار التســاؤل حــول    

 أهلیـة،على عـدم  5تولیه مهام تصفیة المشروع ،وقد استقر الفقه أثناءفي باسم الشخص المعنوي 

                                                           
 .245المرجع السابق ،ص: البدالي إبراهیمنجوى  1
 .،المرجع السابق 96/09من الأمر  3فقرة  10المادة  راجع 2
 .246المرجع السابق ،ص: البدالي إبراهیمنجوى  3
 .246ص: المرجع نفسه 4
 .108المرجع السابق ،ص: فایز نعیم رضوان 5
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فــي هــذه الحالــة یعتبــر وكــیلا عــن جماعــة الــدائنین ،ولا یمثــل  إذیجــاري ،لإبــرام عقــد الاعتمــاد الإ

  .المشروع المستأجر

یجــاري ،فــإن القواعــد العامــة ه ونظــرا لخصوصــیة عقــد الاعتمــاد الإوعلیــه یتضــح ممــا ســبق ،انــ   

ولـیس  الإدارة أعمـالمن  باعتبارهالدائرة بین النفع والضرر  الأعمالمن  الإیجارتقضي بأن عقد 

لــدى المــؤجر عكــس المــؤجر التمــویلي یجــب ان  الإدارة أهلیــةالتصــرف ،یكفــي تــوافر  أعمــالمــن 

مشروع المستفید المستأجر فـي ال إلىالتصرف لان ملكیة المال المؤجر قد تنتقل  أهلیةتتوافر فیه 

بـالبیع مـن خیـار الشـراء المقـرر لـه بنـاء علـى وعـي منفـرد  الأخیـراعمل  إذایجاري یة العقد الإنها

  . 1یجاريجانب شركة الاعتماد الإ

  یجاري موضوعیة الخاصة لعقد الاعتماد الإالشروط ال: المطلب الثاني 

وسـوف  الأخـرىیجاري شروط موضوعیة خاصة تمیزه عن باقي العقود إن لعقد الاعتماد الإ     

  :نتطرق لها من خلال هذا المطلب 

  لمحل العقد  الإنتاجيالاستعمال المهني و : الفرع الأول 

 96/09ة مــن الأمــر عفــي هــذا الصــدد نجــد أن المشــرع الجزائــري مــن خــلال المــادة الســاب       

تكــون الأمــوال محــل العقــد أصــولا مشــكلة مــن تجهیــزات أو عتــاد أن ,یجــاري عتمــاد الإالمتعلــق بالا

و هـو بـذلك یشـترط أن یكـون محـل العقـد ,المهنیـة ,والتي تحتاجها المشاریع الصناعیة ، أو أدوات

التـــي نظمـــت هـــذا العقـــد علـــى  "أوطـــاوا"بعكـــس اتفاقیـــة ، 2معـــدا للاســـتعمال المهنـــي أو الإنتـــاجي

لیشــمل الأصـول المخصصــة للاســتعمال الشخصــي  دد العقــو التــي أقـرت بامتــدا,المسـتوى الــدولي 

من خلال ما سبق یمكن استنتاج أن العبـرة ، وهو ما أكدته المادة الرابعة فقرة الأولى من الاتفاقیة

  .لیست بطبیعة المال المراد تأجیره بل الفرصة المخصصة له المال

  

                                                           
 .246المرجع السابق ص: البدالي إبراهیمنجوى  1
المنقولة عقدا تمنح من  للأصولیجاري یعتبر عقد الاعتماد الإ:ىتنص عل ، المرجع السابق 96/09الأمر  ة منعالمادة الساب 2

ولمدة ثابتة  إیجاراتالمؤسسة المالیة المسماة بالمؤجر ،على شكل تأجیر مقابل حصول على  أوخلاله شركة التأجیر البنك 

معنویا یدعى  أوذات استعمال مهني للمتعامل الاقتصادي شخصا طبیعیا كان  أدوات أوعتاد  أومشكلة من تجهیزات  وأصول

 .  الإیجارتي تم دفعها بموجب ال للأقساطجزئي  أواكتساب كلي  إمكانیةالمستأجر كما یترك لهذا الشخص 
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  الشراء المسبق للأصول محل العقد للمواصفات التقنیة المحددة : الفرع الثاني 

و لكـــن مـــن خـــلال ,إن المشـــرع لـــم یـــنص صـــراحة علـــى شـــراء المســـبق للأصـــل محـــل العقـــد     

نصــوص الأمــر المتعلــق بمحتــوى العقــد یتضــح أن المشــرع قــد قــام باشــتراط أن یكــون المــؤجر قــد 

  .1د تأجیره للمستأجروإن اشترط الأصل المرا،سبق له 

  تحدید مدة الإیجار غیر قابلة للإلغاء : الفرع الثالث 

 13نــص المشــرع الجزائــري ،صــراحة علــى عــدم قابلیــة المــدة العقــد الإیجــاري للإلغــاء فالمــادة     

الإیجاري ،فرضت عقوبـة علـى أي طـرف مـن أطـراف العقـد ، الـذي  بالاعتمادمن الأمر المتعلق 

خــلال الفتــرة غیــر القابلــة للإلغــاء و بالتــالي لا یحــق لأي طــرف فــي العقــد  یلجــأ إلــى فســخ العقــد

  .2المدة المتفق علیها انقضاء انتهاءطلب إنهاء العقد قبل 

  تحدید الأقساط و القیمة المتبقیة للأصل المؤجر : الفرع الرابع 

مــن نفــس الأمــر الســابق الــذكر ،قــد بــین أن  14فــي هــذا الصــدد نجــد أن المشــرع فــي المــادة     

الأجـــرة یمكـــن أن تتخـــذ صـــورا عدیـــدة ،و أن مبلـــغ الإیجـــارات التـــي یجـــب علـــى المســـتأجر دفعهـــا 

  : تتمثل في 

ثمــن شــراء الأصــل وتكلفــة البنــاء ،ویكــون ثمــن شــراء الأصــل مقســما إلــى مســتحقات متســاویة  -

ضــاف إلیهــا القیمــة المتبقیــة التــي یجــب علــى المســتأجر دفعهــا عنــد مزاولــة حــق الخیــار المبلــغ ت

  .بالشراء

  .ستغلال  المؤجر المتصلة بأصل موضوع العقدأعباء ا -

هــامش یطــابق الأربــاح أو الفوائــد للمكافحــة للمخــاطر المترتبــة علــى القــرض و المــوارد الثابتــة  -

  .3یجاريالإ الاعتمادعملیة  للاحتیاجاتالمخصصة 

                                                           
  .یجاري ،المرجع السابقالإ باعتمادالمتعلق  96/09الأمر  من 14و  11المادة  راجع 1
 09/ 96من الأمر  13،بالاضافة الى المادة  158،ص  1997،،الجزائر  2بعةمبروك حسین ،المدونة البنكیة الجزائریة ،ط 2

  .،المرجع السابق
 .،مرجع السابق 96/09من الأمر  14المادة  راجع 3
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  الشروط الشكلیة : المطلب الثالث

الأصــل فــي العقــود الرضــائیة ،إذ تنعقــد بمجــرد تراضــي طرفــي العقــد ،دون الحاجــة إلــى شــكل    

عتمــــاد اریــــة و الــــذي یحكــــم تكــــوین العقــــد الامعــــین ،وهــــو المبــــدأ الغالــــب فــــي مجــــال العقــــود التج

  .1الإیجاب بالقبول لإبرام هذا العقد اقترانالإیجاري ،فیكفي 

الإیجـاري ،ومــا قـد یخلفــه مـن یسـر ظــاهر بالنسـبة للمشــروع  الاعتمـادونظـرا لخصوصـیة عقــد     

فقـد أخضـعه المشـرع للإجـراءات شــهر المعینـة ،وخاصـة العقـود الـواردة علـى المنقــولات .المسـتفید 

ــ ــذین قــد ینخــدعون بحی ازة هــذا الأخیــر للأصــول الإنتاجیــة ،حمایــة لــدائني المشــروع المســتفید ، ال

فحیـازة المـدین للأصـول الإنتاجیـة ،وخصوصـا إذا كانـت مـن المنقـولات .الإیجـاري  الاعتمادمحل 

هؤلاء الدائنین أن هـذه المنقـولات مملوكـة للمشـروع المسـتفید ،إعمـالا لقاعـدة  اعتقاد،قد یدخل في 

لـه وجـدوا أن حتى إذا طلبوا التنفیذ علـى أموا مائتمانه،فیمنحونه " الحیازة في المنقول سند الملكیة"

  .2سراب  هو إلا هذا الضمان ما

 الاعتمـاد،أوجـب شـهر عملیـات  96/09مـن الأمـر رقـم  06المشرع الجزائري في نص المـادة  -

 06/903وتحدیــد كیفیاتــه عــن طریــق التنظــیم ،وهــذا عنــدما أصــدر مرســوم تنفیــذي رقــم  الإیجــاري

  .الإیجاري للأصول المنقولة الاعتماد،والذي یحدد كیفیات إشهار عملیات 

إذ لا یتصور وجود الشـهر مـن غیـر الكتابـة ،ولـذا سـنتناول شـرط الكتابـة فـي فـرع أول و شـرط  -

  .الإشهار بالنسبة للأصول المنقولة في فرع ثاني

  الكتابة : الفرع الأول

الإیجــاري  الاعتمــادعلــى إخضــاع عقــد  96/09لــم یــنص المشــرع الجزائــري مــن خــلال الأمــر     

للكتابــة ســواء عرفیــة كانــت أم رســمیة ،وبــالرجوع إلــى القواعــد العامــة التــي نظمــت عقــود الإیجــار 

                                                           
 .110علي سید قاسم ،مرجع السابق ،ص  1
 .110علي سید قاسم ،المرجع السابق ،ص  2
الموافق  1427محرم  21المؤرخ في الذي یحدد كیفیة الإشهار لعملیات الإعتماد الإیجاري للأصول المنقولة ، 06/90الأمر 3

  .10، ج ،ر رقم 2006فبرایر  20لي 
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ینعقــد الإیجــار كتابــة ویكــون لــه :"مكــرر مــن القــانون المــدني علــى أنــه  467وذلــك حســب المــادة 

  ". كان باطلاتاریخ ثابت وإلا

وبالتالي یشترط وجود الكتابة حتى ینعقد العقد صحیحا ،غیر أنه لم یـتم تحدیـد نوعیـة الكتابـة     

زیـادة عـن العقـود :"من القانون المـدني قـد نصـت  1مكرر 324عرفیة أو رسمیة ،غیر أن المادة 

العقـود التـي لـة الـبطلان تحریـر ئالتي یـأمر القـانون بإخضـاعها إلـى شـكل رسـمي یجـب ،تحـت طا

عقـــــود إیجـــــار زراعیـــــة أو تجاریـــــة أو عقـــــود تســـــییر محـــــلات تجاریـــــة أو مؤسســـــات ... تتضـــــمن 

  ".صناعیة في شكل رسمي

فــي شــكل رســمي  1مكــرر 324الإیجــاري فــي المــادة  الاعتمــادإذن مــن إبــرام عقــد وعلیــه فلابــد  -

المتضـمن  09-96وأمام موثق وتكفي الكتابة العرفیة في باقي المواد ،وهذا بالرغم من أن الأمر 

على أن یكـون هـذا العقـد  5الإیجاري لم ینص أصلا على الكتابة وإنما أشار في المادة  الاعتماد

الـذي لا یتحقـق إلا  ممضي من قبل الأطراف المتعاقدة ولا یمكن إذن تصور وجود هـذا الإمضـاء

  .1بالكتابة

ومــن المنطلــق یثــور التســاؤل . للانعقــادلــذلك ،تعتبــر الكتابــة وســیلة لإثبــات العقــد و لــیس ركنــا  -

  حول ما إذا كانت الكتابة هي الوسیلة الوحیدة لإثبات العقد ،أم هي إحدى وسائل الإثبات؟

وســـائل الإثبـــات ولیســـت هـــي بـــالرجوع إلـــى النصـــوص القانونیـــة ،نجـــد أن الكتابـــة هـــي إحـــدى    

الوحیــدة ،وخاصــة عنــدما لــم یــنص المشــروع علــى ضــرورتها ،لا فیمــا بــین المتعاقــدین ولا بالنســبة 

للغیر ،و مـن ثـم یجـوز إثبـات العقـد رفقـا للقواعـد العامـة فـي الإثبـات ،إلا أنـه مـن الناحیـة العلمیـة 

الإیجـاري ،لأنهـا  الاعتمـادعقـد  وما جرى علیه العرف و التعامل ،تعتبر الكتابة هي وسیلة إثبـات

  .2تحول دون إثارة المشكلات والمنازعات حول شروط العقد

  

  

                                                           
یجاري ،مذكرة مقدمة لنیل درجة الماستر في القانون ،تخصص قانون البنوك القانوني لعقد الاعتماد الإ لإطارا:العایب فاطمة  1

  .17 16،ص  2011 – 2010وتجارة دولیة ،جامعة منتوري ،قسنطینة ،
 4فاتورة مقبولة  3ات عرفیة سند 2سندات رسمیة  1انه یثبت كل عقد تجاري  ىمن القانون التجاري عل 30المادة تنص  2

  .رأت المحكمة وجوب قبولها إذا أخرىبأیة وسیلة  أوبالبنیة  الإثبات 6دفاتر الطرفین  5رسائل 
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  الإیجاري للمنقولات  الاعتمادإجراءات شهر عقد : الفرع الثاني 

غیـــر أن  96/09مـــنح المشـــرع أهمیـــة كبـــرى لعملیـــات الإشـــهار التـــي نـــص علیهـــا الأمـــر  -

ـــة مـــن خـــلال ا الاعتمـــادالتنظـــیم الـــذي یحـــدد كیفیـــات إشـــهار عملیـــات  لإیجـــاري للأصـــول المنقول

من هـذا المرسـوم  2وفي المادة رقم  2006فیفري  20المؤرخ في  06/90المرسوم التنفیذي رقم 

یكلـــف المركـــز الـــوطني للســـجل "تـــم تحدیـــد الجهـــة التـــي یـــتم علـــى مســـتواها الشـــهر وذلـــك بنصـــها 

  ...".ري للأصول المنقولةالإیجا الاعتمادالتجاري لضمان الشهر القانوني لعملیات 

الإیجـاري وإطـلاع  الاعتمـادویتم ذلك عـن طریـق إعـداد سـجل عمـومي یـتم فـي مسـك عملیـات    

  .الجمهور علیها

ـــة عقـــد  3كمـــا أن المـــادة  ـــد كـــل عملی ـــوم بقی ـــأن یق  الاعتمـــادمـــن ذات المرســـوم ألزمـــت المـــؤجر ب

یومـا مـن تـاریخ إلـزام العقـد ،غیـر أن المكـان الـذي یـتم فیـه  30الإیجاري للأصول المنقولة خلال 

   1هو الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لمكان تواجد الأصول المؤجر

الإیجــاري فــي الســجل حجــة قاطعــة مفادهــا عــدم جــواز الإحتجــاج  الاعتمــادویترتــب علــى عقــد   -

   2ل المستأجرعلى المؤجر من قب

الإیجــاري للأصــول المنقولــة و ذلــك بإتبــاع  الاعتمــادمــن خــلال مــا تقــدم تبــرز أهمیــة إشــهار   -

الإجـــــراءات القانونیـــــة المنصـــــوص علیهـــــا ،و ذلـــــك بهـــــدف تحقیـــــق مصـــــلحة الطـــــرفین المـــــؤجر 

والمســتأجر علــى حــد ســواء ،علــى أن یــتم هــذا الشــهر فــي مكــان یســتطیع الغیــر الإطــلاع علیــه أو 

نقولـــة لا یمكـــن أن الإیجـــاري للأصـــول الم الاعتمـــاده العلـــم بـــه ،و بالتـــالي فإنـــه فـــي العقـــد بإمكانـــ

  ".الحیازة في المنقول سند الملكیة"تطبق فیه قاعدة 

  

  

  

                                                           
یجاري في التشریع الجزائري ،رسالة ماجیستر تخصص قانون خاص فرع لنظام القانوني لعقد الاعتماد الإا: خدوش الدراجي 1

  .101،ص  2009 – 2008قسنطینة ،قانون أعمال كلیة الحقوق ،جامعة 
 .168،ص  2009، الأردن،دار الرایة للنشر والتوزیع ، ) دراسة مقارنة(التأجیر التمویلي  ،قلابال م هلال مسلمساب 2
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  :الفصل خلاصة

یســتخلص ممــا ســبق ومــن خــلال دراســة الفصــل الأول وهــو ماهیــة العقــد الاعتمــاد الایجــاري      

ــة ،نجــد أن المشــرع الجزائــري وضــع تعریفــا لــه ،حیــث تطبــق فیــه قواعــد القــانون  للأصــول المنقول

، باعتبــاره 96/09منصــوص علیهــا فــي الأمــر  إســتناداتمــا لــم یوجــد  الإیجــارالمــدني فــي مجــال 

ى الائتمـــان لكـــن المشـــرع مـــن خـــلال تضـــییقه لمجـــال القـــائمین بـــه وذلـــك عملیـــة قـــرض ،تقـــوم علـــ

 وإخضــاعهمیجــاري دون ســواها ســات المالیــة ،وشــركات الاعتمــاد الإبحصــرهم فــي البنــوك ،المؤس

قانون النقد والقرض التي تتمیز بصرامتها ،كالخضوع لرقابـة السـلطة النقدیـة والحصـول علـى  إلى

  .الاعتماد

الـذي یسـتوجب  للإشـهارالمنقولـة  للأصـولیجـاري ع عقـد الاعتمـاد الإإخضـاذلك  إلىضف      

المنقولـــة  للأصـــولیجـــاري ،وعلیـــه بعـــد قیـــام عقـــد الاعتمـــاد الإالكتابـــة فهـــو عقـــد شـــكلي ورســـمي 

صــحیحا ومســتوفیا ،كافــة شــروطه الموضــوعیة العامـــة منهــا والخاصــة ،یرتــب آثــارا تمثــل التزامـــا 

  .الطرفین لأحد
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  :تمهید

یجاري ،بحاجة أحد المشروعات التجاریة أو الصناعیة إلى التزود تبدأ عملیة الاعتماد الإ     

إما للبدء في نشاطه أو تجدید أصوله الثابتة لمسایرة التطور .ببعض الآلات أو المعدات 

ویقوم المشروع .المعاصر ،دون أن یكون لدیه الأصول اللازمة لشراء هذه الأشیاء التكنولوجي 

 1باختیار الآلات أو المعدات التي یحتاجها ،بحسب المواصفات التي تتفق مع طبیعة نشاطه

به من بیانات لشركة  ویجب على المشروع الطالب ،أن یلتزم الصدق والأمانة فیما یدلي،

من الأول ،تقدیم مستندات معینة تؤكد صدق  الأخیرلبا ما یطلب یجاري ،وغاالاعتماد الإ

  . 2المعلومات المقدمة منه

المخاطرة ،المردودیة ،الضمانات و المطابقة :بعد دراسة ملف التمویل من كل جوانب          

المؤسسة على طلب التمویل ،یبرم عقد الاعتماد الإیجاري ،وتلتزم المؤسسة  موافقةوفي حالة 

وتتم عملیة الشراء بإحدى اختارها المشروع  ،لیة بمقتضاه بشراء الآلات والمعدات التي الما

  :الطریقتین

الإیجاري بالتعاقد المباشر مع المورد ،ویعتبر  الاعتمادإما الشراء المباشر ،إذ تقوم شركة       

أو الوكالة في الشراء ،إذ قد تعین شركة ، 3هذا الإجراء مناسبا للمعدات ذات القیمة الكبیرة 

الإیجاري المشروع كوكیل عنها في إصدار أمر شراء المعدة و على المستأجر أن  الاعتماد

  .الإیجاري التي ترسل إلیها فاتورة الدفع  الاعتمادیخطر المورد ،باسم وعنوان شركة 

التجاري للأصول المنقولة  الاعتمادعقد تنفیذ لذلك سوف أقتصر الدراسة في هذا الفصل على 

  .)المبحث الثاني(وأسباب إنقضائه ) المبحث الأول(

  

                                                           
  .53عبد الرحمن سید قرمان ،مرجع سابق ،ص 1
یقدم للبنك طلب التمویل لشراء العتاد ،مدعوم " یجاري لبنك البركة تطبیق العلمي لعملیة الاعتماد الإمن ال) 2(تنص المادة 2

  .مطلوبة  أخرىوثائق  أو عقود الأولیةبالفواتیر 
محمود محمد فهمي ،التأجیر التمویلي ،وسیلة جدیدة لتمویل وتنشیط سوق المال ،وزارة شؤون الاستثمار والتعاون الدولي  3

  .47،هیئة المال ،دون نشر ،ص
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  الإیجاري للأصول المنقولة  الاعتمادعقد  تنفیذ: المبحث الأول 

الإیجاري ،من العقود الملزمة للجانبین ،إذ یلتزم المؤجر بتمكین الاعتماد یعتبر عقد      

المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر ویلتزم المستأجر بدفع الأجرة المتفق علیها مقابل انتفاعه 

شركة  احتفاظالإیجاري ،وما یمثله  الاعتمادولكن نظرا للطبیعة الخاصة بعقد .بهذا الأصل 

یة الأصل المؤجر طوال مدة العقد ،من ضمان ضد خطر إفلاس الإیجاري بملك الاعتماد

الإیجاري الاعتماد وقد جاءت الصیاغة الجدیدة للأثار التي ترتب عن عقد ، 1المشروع المستفید

غیر أنه .،بفعل مؤسسات التمویل في فرنسا ،دون أن یتدخل المشروع الفرنسي في بادئ الأمر 

عتماد الإیجاري تشریعات الحدیثة في تجدید آثار عقد الاوفي خطوة تالیة ،بدأ هذا الأخیر وال

و على ضوء التشریع الجزائري ،أبحث فیما یأتي آثار عقد الاعتماد الإیجاري ، بین طرفي العقد

  :للأصول المنقولة في مطلبین

   .المؤجر التزامات :المطلب الأول -

   .المستأجر التزامات :المطلب الثاني  -

  المؤجر  التزامات :المطلب الأول

المستأجر التمویلي بجملة  اتجاهبمجرد إبرام عقد الاعتماد الإیجاري ،فإن المؤجر یلتزم          

عن عقد الإیجار على التي یرتبها  الالتزاماتلا تخرج عن  الالتزاماتوهذه . الالتزاماتمن 

  .التزام،مخصصا فرعا لكل  الالتزام تباعاوسأدرس هذه عاتق المؤجر ،

  بالتمویل الالتزام :الأول الفرع 

فالعقد .الإیجاري بمثابة العنصر الحاضر الغائب  الاعتمادیعد التمویل في إطار عقد     

بوصفه إیجارا مقترنا بإمكانیة نقل ملكیة الأصل المؤجر إلى المستأجر لا یرتب على عاتق 

 الانتفاعالمستأجر من ممیزا بالتمویل ،وإنما یقتصر أثره على إلزامه بتمكین  التزاماالمؤجر 

  . 2بالأصل المؤجر

                                                           

  .95الرحمن سید قرمان ،المرجع سابق ،صعبد 1 
،ص  1998، الإسكندریةالفنیة  الإشباع،مكتبة ومطبعة  2هاني محمد دوایدار ،النظام القانوني للتأجیر التمویلي ،ط 2

 . 296- 295ص
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فالمؤجر لا یقوم بشراء الأموال محل العقد إلا إذا طلب منه المستأجر ذلك ،على عكس الحال 

في عقد الإیجار العادي حیث یكون المؤجر مالكا لتلك الأموال أو یشتریها دون طلب من أحد 

ل بقصد تأجیرها بناء على طلب الإیجاري یقوم المؤجر بشراء الأموا الاعتمادففي عقد .

المستأجر الذي یختار ما یحتاج إلیه ،ثم یتولى المؤجر بتمویل عملیة الشراء عن طریق دفع 

ثمن الأموال المحددة في عقد الاعتماد الإیجاري ،وذلك مقابل حصوله على بدل الإیجار ،كما 

خلال حرص المؤجر على الإیجاري عند بعض الفقهاء من  الاعتمادیبرز الطابع المالي بعقد 

استرداد كامل رأس ماله الذي استثمره في شراء الأموال موضوع العقد ،إضافة إلى الفوائد التي 

  . 1یحصل علیها هذا الأخیر مقابل تقدیم الخدمة التمویلیة للمشروع

  الالتزام بالتسلیم  :الفرع الثاني

 الالتزامبتسلیم العین المؤجر أساس وجوهر عقد الإیجار ، ففي حالة غیاب هذا  التزامیعتبر     

حیث نص المشروع على هذا ، 2المؤجر دون سبب مما یؤدي إلى بطلان العقد التزاماتتصبح 

،فیما یتعلق بالأصول المنقولة ،ولكن بطریقة  96/09من الأمر  29في نص المادة  الالتزام

تسلیم الأصل المؤجر من قبل المؤجر بدایة لتمتع المستأجر بحق  اعتبرغیر مباشرة ،كونه 

  .3بهذا الأصل  الانتفاع

   .یتم التسلیم حسب القواعد العامة ،إما شكل فعلي أو شكل حكمي :لیم سصور الت: أولا    

حیث یكون التسلیم فعلیا بوضع العین المؤجرة تحت تصرف المستأجر بحیث یتمكن هذا      

و یكون التسلیم حكیما بمجرد تراضي المتعاقدین ، 4بها دون عائق الانتفاعحیازتها و الأخیر من 

على أن العین المؤجرة قد تم تسلیمها من المؤجر إلى المستأجر ،ولهذا فهو یتمیز عن التسلیم 

 الاعتمادإلا أنه ونظرا للطبیعة خاصة لعقد ، 5الفعلي بأنه تصرف قانوني ،ولیس عملا مادیا

                                                           
، ص 2004الحدیثة للكتاب ،لبنان ، ول ،المؤسسةالجزء الأ) دراسة مقارنة(یزینغرادنادر عبد العزیز شافي ،عقد الل  1

  .199- 198ص
 .208ص ،  المرجع نفسه  2
المؤجر بمقتضى  بالأصلیتمتع المستأجر بحق الانتفاع " المرجع السابق حیث تنص على  96/09من الأمر 29المادة   3

 ".المؤجر من قبل المؤجر والمحدد في العقد الأصلعقد اعتماد ایداري ابتداء من تاریخ تسلیم 
 .183،ف 228،ص  الأول،المجلد  6زء،ج المرجع السابقهوري ،سنعبد الرزاق ال 4
 .185ف، 228مرجع نفسه ،صال  5
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تتمثل في التسلیم  المباشر و  أخرىالإیجاري وصفته التمویلیة ،فإن التسلیم فیه یأخذ صورا 

  .التسلیم غیر المباشر 

  :التسلیم المباشر /1     

حیث یتم التسلیم هنا مباشرة من المؤجر إلى المستأجر ،إذ یتضمن العقد الاتفاق على أن       

جر باستلام الأصل من المورد أو المقاول ،ثم یقوم بدوره یقوم المستأجر بالاستسلام ،فیقوم المؤ 

دخل للمورد أو المقاول  وقد یتم بشكل مباشر بین المؤجر و المستأجر ،دون،بتسلیمه للمستأجر 

صل محل العقد مملوكا أصلا الإیجاري اللاحق حیث یكون الأ الاعتماد،وذلك في حالة 

  .للمؤجر

  :التسلیم غیر المباشر/ 2    

 اتفاقكأن یستلم المستأجر الأموال المؤجرة من المورد أو المقاول ،ویكون ذلك في حالة        

الطرفین ،المؤجر والمستأجر على أن یقوم هذا الأخیر باستلام مباشرة من المورد أو المقاول 

ائري تجدر الإشارة إلى أن المشروع الجز ،و  1الإیجاري الاعتمادلبة في عملیات ،وهي الصورة الغا

 الاعتمادللمؤجر في عقد  96/09من الأمر  38لم یتطرق إلى صورتي التسلیم في المادة 

بالتسلیم  الالتزامالإیجاري وفقا للقواعد العامة ملزم بتسلیم العین المؤجرة إلى المستأجرة غیر أن 

 التزامالواقع على المؤجر في عقد الاعتماد الإیجاري یختلف عنه في عقد الإیجار العادي ،لأن 

بتداءا لا المؤجرة االمؤجر في عقد الاعتماد الإیجاري بالتسلیم القواعد خاصة ،ذلك أن الأموال 

الأموال لغایة  تكون مملوكة للمؤجر بل یشتریها ،أو بعبارة أصح فإنه یقوم بتمویل شراء هذه

تأجیرها إلى المستأجر ،وفي سبیل إتمام عملیة التمویل فإنه یفوض المستأجر بالتفاوض على 

ثمن هذه الأموال مع المورد أو المقاول ،ونشیر هنا على أن المستأجر بصفته وكیلا عن 

  .2المؤجر في عملیة الاستلام تطبق علیه أحكام عقد الوكالة 

                                                           
،عقد تأجیر التمویلي ،دراسة مقارنة ،في القانون الأردني مع الإشارة إلى أحكام الفقه الإسلامي  الخصاونة صخر احمد 1

 .167،ص 2008،دار وائل للنشر ،الأردن ، 1،طبعة

تحدید من أي نوع كان  أوالمؤجر أي تقیید  الأصللا یقبل حق الملكیة المؤجر  96/09من الامر 27المادة  إلیه أشارت 2 

العقد یسمح للمستأجر بالتصرف بصفته الوكیل المالك في العملیات القانونیة  أنبسبب  أوبسبب استعماله من قبل المستأجر 

 .یجاريالإ تمادالاعوالتجاریة مع الغیر المرتبطة بعملیة 
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بتسلیم  الالتزام :"من الأمر السابق الذكر  38ة في نص الماد استخلاصهوهذا ما یمكن _ 

الأصل المؤجر طبقا للخصوصیات التقنیة المعینة من قبل المستأجر في الحالة وفي التاریخ  

  ". المتفق علیهما في عقد الاعتماد الإیجاري

  بالصیانة  الالتزام :الفرع الثالث     

دوریة بمتابعة الأموال المؤجرة ،وذلك بغرض الوقوف على یقصد بالصیانة ،القیام بصفة        

حالتها تجنبا لحدوث أعطال أو منعا لتفاقمهما إذا بدأت إذ نجد أن القواعد العامة فرضت لعقد 

هو معمول به في مختلف  الإیجار العادي على المؤجر الالتزام بصیانة العین المؤجرة وهذا ما

  . 1القوانین المقارنة

على : "ن المدني على مایلي من القانو  479ري حیث نصت المادة لتشریع الجزائفي ا       

المؤجر أن یتعهد بصیانة العین المؤجرة لتبقى على الحالة لتبقى على الحالة التي كانت علیها 

الترمیمات الخاصة وقت التسلیم ویجب علیه أن یقوم بجمیع الترمیمات الضروریة دون 

حیث  96/09من الأمر  17ه المشروع الجزائري في نص المادة حیث كرس ،..." بالمستأجر

إعفاء المؤجر من الالتزامات الملقاة عادة على عاتق صاحب ملكیة :"  3یلي الفقرة  جاء فیه ما

وبصفة عامة ،یعد مقبولا قانونا كل بند یجعل من المستأجر یتكفل بوضع .الأصل المؤجر 

ر كذلك الالتزام بصیانة هذا الأصل وإصلاحه الأصل المؤجر ویتحمل النفقات و المخاط

، من هنا ولخصوصیة عقد الاعتماد الإیجاري ،جرى العمل على نقل "والالتزام باكتتاب تأمین 

 الاعتمادهذا الالتزام من المؤجر إلى المستأجر بموجب بند صریح في العقد خاصة في عقد 

  . 2الإیجاري المالي

  

  

  

                                                           
،دار النهضة ،القاهرة ،دون ذكر )مقارنة سةار د(1995لسنة  96عبد الرحمن سید قرمان ،عقد التأجیر التمویلي طبقا للقانون   1

 .114سنة النشر ،ص
 .،المرجع السابق 96/09 الأمرمن  2یجاري طبقا للمادة اد الإمالاعت أصنافوهو معیار التمییز بین   2
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  بالضمانالالتزام : الفرع الرابع    

على جملة من الضمانات یلتزم بها المؤجر تجاه  96/09من الأمر  38نصت المادة        

الالتزام یضمن للمستأجر الصفات التي تعهد بها المؤجر صراحة في :" ...المستأجر بقولها 

  .الأصل المؤجر استعمالعقد الاعتماد الإیجاري أو الصفقات المطلوبة حسب 

تأجر ضد جمیع عیوب الأصل المؤجر أو نقائصه والتي تحول دون انتفاع بضمان المس الالتزام

العیوب والنقائص التي یسمح العرف بها  باستثناءبه أو تنقص بصفة ملموسة من قیمة الأصل 

أو التي أعلم بها المستأجر وكان هذا الأخیر على علم بها وقت إبرام عقد الاعتماد 

  ..."الإیجاري

 لمادة أن ضمانات المؤجر تتمثل في كل من ضمان یتضح من خلال نص هذه ا

على أنه ) donnat دونات(وقد عرف الضمان من قبل الفقیه .التعرض وضمان العیوب الخفیة 

التعهد الذي یلتزم به أحد طرفي العقد إنفاذ موجباته وإلا في حال تعذر ذلك فعلیه أن یعوض " 

لهذا التعریف فإن الضمان بالمعنى  ،طبقا  1"عن الضرر الناجم عن عدم إنفاذ هذه الموجبات

 .یمكن المستأجر من الانفتاح بالعین المؤجرة انتفاعا هادئا وكاملا أنالمتقدم من شأنه 

  ضضمان التعر : أولا

للمؤجر كمقابل لانتفاعه  أجرةالمستأجر یدفع  أن أساسعلى  تقوم فكرة ضمان التعرض       

 2یضمن المؤجر للمستأجر الانتفاع الصادر بالعین المؤجرة أنبالعین المؤجرة ،ومن طبیعي 

وكذا الالتزام بضمان "...على انه   96/09 الأمرمن  38،لقد نص المشروع في المادة 

  ...".سبب قانوني من قبل المؤجر أو أضرار أيالمستأجر ضد 

 د یتضح من هذه المادة التزام المؤجر التمویلي بضمان التعرض كما تقرره القواع

  .3العامة

  

                                                           
  .27،ص 1963،الطبعة الثالثة ،دار اقرأ ،بیروت ،) دراسة مقارنة(،ضمان عیوب المبیع الخفیةاسعد دیاب  1
 .267،مرجع سابق ،ص)العاریةو  الایجار(القانون المدني حي، الوسیط في شر ور عبد الرزاق السنه 2
 .98،ص 1999مجاهد ،عقد التأجیر التمویلي ،بدون ناشر ، نالحس أبو أسامة 3
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  المؤجر بضمان العیوب الخفیة التزام: ثانیا     

كقاعدة عامة یضمن المؤجر للمستأجر جمیع ما یوجد في العین المؤجرة من عیوب  -

 . 1تحول دون الانتفاع بها ،أو تنقص منه نقصا فاحشا

المؤجر یعد باطلا إذ أخفاها أو التخفیف من ضمان العیوب  الإعفاءكمل أن كل اتفاق یتضمن 

  .فقرة الأخیرة  38ونفس هذه الأحكام أكدتها المادة ، 2غشا

ولكن یشترط في العیب الذي یضمنه المؤجر للمستأجر أن یكون مؤشرا بمعنى أن یؤدي  -

حرمان المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة ،أو إلى حصول نقص فاحش في الانتفاع به ،كما 

م یكن من الممكن للمستأجر أن یكشفه فیما لو قام ویكون خفیا إذا ل.یجب أن العیب خفیا 

بفحص العین المؤجرة باذلا عنایة الرجل المعتاد ، ولا یضمن بالمقابل المؤجر العیوب التي 

جرت العرف على التسامح فیها ،أو العیوب التي یعلم بها المستأجر ورغم معرفته  فإنه  یقوم 

،إذ تتضمن الإیجاري للأصول المنقولة  للاعتمادسبة فإن الأمر لا یختلف عنه بالن.بإبرام العقد 

على أنه یمكن أن یحتوي عقد الاعتماد الإیجاري أیضا اشتراط ما  96/09من الأمر  18المادة 

 : یأتي

تنازل المستأجر عن فسخ الإیجار أو تخفیض سعر الإیجار في حالة إتلاف الأصل المؤجر  -

  .لأسباب عارضة أو سبب الغیر

  .المستأجر عن ضمان الاستحقاق وعن ضمان العیوب الخفیةتنازل  -

إمكانیة المستأجر بمطالبة المؤجر تبدیل الأصل المؤجر في حالة ملاحظة قدم طرازه خلال  -

  .3مدة عقد الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة

  

  
                                                           

العیوب التي جرى  باستثناءیضمن المؤجر للمستأجر "أنعلى 07/05م بالقانونمالمعدل والمت جق،م،488المادةنصت   1

تنقص من هذا الاستعمال نقصا  أوالعرف على التسامح فیها كل ما یوجد بالعین المؤجرة من عیوب ،تحول دون استعمالها 

  ".محسوسا ،ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك ،ویكون كذلك مسؤولا عن الصفات التي تعهد بها صراحة
  "المؤجر غشا أخفاها إذالتحقیق من ضمان العیوب  أو الإعفاءیبطل كل اتفاق یتضمن "...ق،م،م  488 المادة 2
 .185-184صخر احمد خصاونة، المرجع السابق ،ص ص 3
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  :المستأجر  التزامات: المطلب الثاني  

 مقابل الانتفاع بالأصل المؤجر بدف بدل  یلتزم المستأجر في عقد الاعتماد الإیجاري

الإیجار المتفق علیه ،ویعد هذا الالتزام التزاما رئیسیا من بین الالتزامات الواقعة على عاتقه 

 ) .الفرع الأول(

  فشركة الاعتماد الإیجاري تمكن المستأجر من الانتفاع بالأصل بصفتها مالكة له ،مما

كما ) الفرع الثاني(وهو المحافظة على الأصل المؤجر  یلقي على عاتق المستأجر التزاما آخر

یلتزم باستعمال هذا لأصل بحسب الغرض الذي أعد له و الامتناع عن التصرفات التي من 

 .)الفرع الثالث(شأنها إلحاق الضرر بالمؤجر ،كما یكون ملزما برد الأصل المؤجر 

  الالتزام بدفع بدل الإیجار : الفرع الأول

یضمن للمؤجر قبض مبلغ معین من "... 96/09من الأمر  3فقرة  10تنص المادة  -

یجب على المستأجر أن یدفع "من نفس الأمر  32كما أضاف المشرع في المادة ..."الإیجار

للمؤجر مقابل حق الانتفاع بالأصل المؤجر ،وفي التواریخ المتفق علیها ،المبالغ المحددة 

  " .كإیجارات في عقد الاعتماد الإیجاري

من الأمر  32ونص المادة  3فقرة  10رغم أنه ،لا یوجد اختلاف بین نص المادة و  -

و القواعد العامة ،إلا أن ذكر هذا الالتزام بنص خاص في هذا القانون ،كان ضروریا  96/09

من نفس الأمر ،الخاصة باسترجاع الأصل المؤجر من طرف  20لارتباطه بنص المادة 

 . 1تفق علیهامستأجر بسداد الأجرة الالمؤجر في حالة عدم القیام الم

 . 2ولقد ترك المشرع للطرفین حریة الاتفاق على الأجرة من حیث مقدارها -

  

  

 

                                                           
 22الطائرات ،مجلة الدراسات القانونیة ،كلیة الحقوق ،جامعة اسیوط العدد  لإیجارحمد االله محمد حمد االله،النظام القانوني  1

 .157،ص 1999،
 .96/09من الامر 39و 32من القانون المدني الجزائري والمادتین 498المادة  راجع 2
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  المدة : أولا

تعد مدة الإیجار شرطا من الشروط الأساسیة التي یجب إدراجها في عقد الاعتماد الإیجاري    

  :ولعل ما یمیزها هو 

  :یجب أن تكون محددة/ 1

سواء باتفاق من الأطراف ،أو حسب معاییر اقتصادیة تبعا للعمر الاقتصادي للأصل     

بالعملیات الاعتماد  المطبقأو مالیة حسب قواعد التشریع الجنائي . إهلاكهالمؤجر أي مدة 

یتم تحدید مدة الإیجار الموافقة للفترة غیر القابلة للإلغاء :"  12الإیجاري ،وهو ما أكدته المادة 

  " .باتفاق مشترك بین الأطراف 

یمكن أن توافق مدة الإیجار المدة المتوقعة للعمر الاقتصادي للأصل المؤجر كما یمكن    

  . 1الإیجاري بالاعتمادبالعملیات الخاصة  تحدد عن طریق التشریع و المتعلقة

  :أنها غیر قابلة للإلغاء/ 2

ویستفاد من ذلك أنه خلال هذه المدة لا یملك المؤجر ولا المستأجر الحق في إنهاء عقد    

الإیجار ،وإذا حدث أن تسبب أحدهما في وضع حد لها قبل إنتهائها فإنه یكون ملزما بتعویض 

إن الطبیعة المالیة لعقد الاعتماد الإیجاري .الاتفاق على خلاف ذلك لم یتم  الطرف الأخر ،ما

  .ویل الاستثمار ،وهذا ما یبرر عدم قابلیة العقد للإلغاء خلال هذه الفترة موالمتمثلة في ت

  بدل الإیجار : ثانیا

تدفع الإیجارات حسب دوریة تختارها الأطراف :" ...من ذات الأمر  15حسب نص المادة    

یعتبر الالتزام بدفع الإیجار من أهم الالتزامات الأساسیة ". المعینة بعقد الاعتماد الإیجاري 

 ،إذا أنه من الثابت أنالملقاة على عاتق المستأجر باعتباره المستفید من عقد الاعتماد الإیجاري 

  .البدل هو مقابل الانتفاع

  

                                                           
 .256-255صنادر عبد العزیز شافي ،مرجع سابق ،ص  1
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  الالتزام المستأجر بالمحافظة وصیانة الأصل المؤجر : الفرع الثاني

یفرض عقد الاعتماد الإیجاري على المستأجر مجموعة من الالتزامات ،ومن بینها الالتزام      

الناشئة بالمحافظة على الأصل المؤجر ،كما تحدد مسؤولیته إتجاه الشركة الممولة عن الأضرار 

" ، 96/09من الأمر  33عن استعمال الأصل المؤجر ،ولقد نصت على هذا الالتزام المادة 

یمكن أن یضع العقد على عاتق المستأجر الالتزام بالحفاظ على الأصل المؤجر و صیانته في 

  .1"حالة اعتماد إیجاري للأصول المنقولة

   .ى الأصلمن خلال ما تقدم نجد أن المستأجر ملزم بالمحافظة عل

  الالتزام بالمحافظة على الأصل المؤجر: أولا

یلتزم المستأجر بالمحافظة على الأموال المؤجرة ،ویستوجب علیه تنبیه المؤجر إلى جمیع      

الأعمال التي تتطلب تدخله كإصلاحات مستعجلة أو اكتشاف عیوب غیر متوقعة ،ویجب أن 

 35من الرجل المعتاد ،وقد نصت على ذلك المادة هذا الأصل العنایة المطلوبة یبدل في رعایة 

،كما یلتزم بإجراء "وأن یحافظ علیه مثلما یفعل رب الأسرة الحریص"... 96/09من الأمر 

داء الوظائف المخصصة لها ألضمان إستمرار الأشیاء في الترمیمات و التصلیحات التأجیریة 

تكمیلیة ،كما أنه ملزم باستعمال الأشیاء  ،وذلك أثناء مدة الإیجار سواء كانت ضروریة أو

  .leasing 2المؤجرة للغرض الذي أنشأت من أجله ،ویتم تحدید هذا في عقد 

  مسؤولیة المستأجر الناشئة في الانتفاع بالأصل : ثانیا

جر الإیجاري تتعمد عدم الالتزام بكل ما یتعلق بانتفاع المستأ الاعتمادإذا كانت شركة      

لى البقاء بعیدا عن كل مسؤولیة یمكن أن تنشأ عن الانتفاع إجر فالأولى تسعى ،بالأصل المؤ 

ذلك أن تزید من نطاق الالتزامات المفروضة على المستفید ،واعتباره  إلىبالأصل ،وسبیلها 

وأهم صور المسؤولیة هي المسؤولیة .مسؤولا عن كل ما ینشأ عن انتفاعه بالأصل من أضرار 

في الحالة التي تكون الشركة قد عن الأضرار  اللاحقة بالغیر ،بسبب الأصل المؤجر ،وكذلك 

                                                           
  .مرجع سابق، 96/09 الأمرمن  33المادة راجع 1
،منشورات الحبلي  1العقود الدولیة ،عقد اللیزینغ او عقد الایجار التمویلي في القانون المقارن ،الطبعةلیاس ناصیف ،إ 2

 .314،ص  2008القانونیة ،بیروت ،
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قد تنشأ مسؤولیتها عن إضعاف الضمان بسبب ما یلحق رتبت هنا على الأصل المؤجر ،و 

  . 1الأصل امن هلاك أو تلف حال استعمال المستأجر له

  إلتزام المستأجر بتأمین الأصل المؤجر : الفرع الثالث

عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي إشترط  التأمین     

ن المال أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق التأمین لصالحه مبلغا م

  . 2یؤدیها المؤمن له للمؤمن أخرىالخطر المبین بالعقد وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة 

ویندرج هذا التأمین ضمن العقود التأمین على الأشیاء أو الممتلكات ،لأنه یشمل من جهة    

رقة وغیرها من المخاطر التقلیدیة الأخرى وتشمل من جهة المخاطر العادیة مثل الحریق و الس

  . 3ثانیة ،ضمان أخطار الكوارث الطبیعیة

  مضمون الالتزام بالتأمین : أولا

یتم على عاتق المستأجر في عقد الاعتماد الإیجاري ،إلتزام بتأمین الأصل المؤجر ،وذلك     

أنه لم یتم النص على هذا الالتزام في ،إلا باعتبار المستأجر ملزما بحمایة الأصل المؤجر 

القواعد العامة للإیجار ،فالمستأجر في الإیجار العادي غیر ملزم بهذا النوع من الالتزامات 

بالرغم من توافر نفس العلة في كلا العقدین والمتمثلة في حمایة الشيء المؤجر ،مما یؤكد 

الإیجاري فالبنسبة للأصول المنقولة  التشدید في المركز القانوني للمستأجر في عقد الاعتماد

  .96/094من الأمر  34و26،فقد نص علیها المشرع في المادتین 

القسط قبل  إستحقاق بتاریخوقد ألزم المشرع الجزائري شركة التأمین بأن تذكر المؤمن له    

سط شهر على الأقل ،وتعین له المبلغ الواجب دفعه و أجل الدفع ،وألزم المؤمن له بدفع الق

                                                           
  .444هاني محمد دویدار ،مرجع سابق ،ص 1
 .القانون المدني الجزائريمن  619 المادة راجع 2
 .111،ص 2008،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، 3جدیدي معراج ،محاضرات في قانون التأمین الجزائري ،ط 3
  .204 صخر احمد الخصاونة ،مرجع سابق ،ص 4
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یوما على الأكثر من تاریخ الاستحقاق وعمد عدم القیام المؤمن له بأداء  15المطلوب خلال 

  . 1القسط في هذه المهلة ،یترتب على شركة التأمین أن ترسل له تبلیغا

لهذا فإن المؤجر یلزم المستأجر كذلك بأن تتضمن وثیقة التأمین شرطا یلزم شركة و  -

 .2عن الدفع أو فسخ للعقد من قبل المستأجر التأمین بإخطار المؤجر بكل تخلف

  كیفیة التأمین في حال هلاك الأصل المؤجر : ثانیا

اللازمة ،فإنه یجب  الإجراءاتإذا استحق مبلغ التأمین ،بوقوع الخطر المؤمن علیه و اتخاذ     

  .التمییز بین حالتین ألا وهما الهلاك الكلي ،وحالة الهلاك الجزئي للأصل المؤجر

  :الهلاك الكلي للأصل المؤجر/ 1

یقصد بالهلاك الكلي للأصل المؤجر زواله من الوجود كلیة أو عدم صلاحیته لأداء المنفعة     

  . 3المقصودة منه بصفة كلیة ،والهلاك قد یكون هلاكا مادیا یكون هلاكا قانونیا

قسام العقد في نجد أن عقد الاعتماد الإیجاري ینص على إن: فیما یتعلق بالأصول المنقولة 

والتي من القانون المدني ، 1فقرة  481حالة هلاكها هلاكا كلیا ،فینطبق علیها نص المادة 

  . 4تنص على أنه إذا اهتلكت العین المؤجرة هلاكا كلیا ،یفسخ الإیجار بحكم القانون

  :الهلاك الجزئي للأصل المؤجر/ 2

أجزائه أو الحرمان من بعض منافعه الهلاك الجزئي للأصل المؤجر هو زوال الجزء من    

  . 5،وهو كالهلاك الكلي ،حیث یكون مادیا ،كما قد یكون قانونیا

                                                           
،الجریدة الرسمیة  یتعلق بالتأمینات 1995جانفي25الموافق ل 1415شعبان23المؤرخ في  95/07رقم الأمرمن  16المادة 1

ر .ج.،م 2006فیفري20الموافق لي  1427محرم21المؤرخ في  06/04،معدل ومتمم بالقانون  1995،سنة  13العدد

  .2006لسنة  15العدد
 .287نادر عبد العزیز الشافي ،مرجع سابق ،ص 2
 .113،ص 2000،دار النهضة العربیة ،القاهرة ، الإیجارالسید عید نایل ،عقد  3
 .420،ص مرجع سابقر ،ادوید حمدم هاني 4
  .116السید عید نایل ،مرجع سابق ،ص 5
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فقرة  481،خلافا لما جاءت به المادة حیث أن المستأجر هو الملزم بالقیام بهذا العمل  -

شرط من القانون المدني ،التي یلزم المؤجر برد العین المؤجرة إلى الحالة التي كانت علیها ،ب 2

  .1ون الهلاك الجزئي بفعل المستأجرأن لا یك

  یجاري للأصول المنقولةعتماد الإد الاقضاء عقإن: المبحث الثاني 

یجاري للأصول المنقولة هو من العقود الزمنیة ،فإنه ینقضي على اعتبار أن قد الاعتماد الإ    

  .المدة المحددة و ینتهي بقیام كل طرف في العقد بأداء ماله من التزامات في تنفیذه بانتهاء

ففي غالب الأحیان یقوم المتعاقدان في إطار تجسید العقد أن یقوما بتنفیذ العقد على أحسن     

وجه وحتى تنتهي المدة المحددة للعقد فیرجع الطرفان إلى الحالة الأولى التي كان علیها قبل 

  .ام العقدإبر 

إلا أنه وفي حالة ما إذا ورد أم لم یكن متوقعا فقد یؤدي إلى فسخ العقد سواء تم ذلك باتفاق    

بالقیام به من هو ملزم  الطرفان علیه أو عن طریق القانون ،وقد لا یلتزم أحد الأطراف بتنفیذ ما

یكون هو الوحید الملزم أجل تنفیذ العقد ،مما یشطر الآخر بالقیام بتقدیم طلب الفسخ حتى لا 

  .بالتنفیذ دون أن یكون الطرف الثاني ملزم بذلك 

یجاري للأصول ا المبحث إنقضاء عقد الاعتماد الإوعلى هذا الأساس فسندرس في هذ   

  .المنقولة من خلال مطلبین الأول نخصصه بإنتهاء مدة العقد والثاني فسخ العقد

  یجاري للأصول المنقولة الإإنتهاء مدة عقد الاعتماد : ول المطلب الأ 

یجاري من عقود المدة ،فإن إنتهاء المدة المحددة له تعتبر نهایة یعتبر عقد الاعتماد الإ     

لتزامیة كما أن هذا الانتهاء یمنح یذ كل من طرفي العقد الإطبیعیة وعادیة ناتجة عن تنف

،أو ) الفرع الأول(المؤجرة وهي أن یكون له الحق في شراء الأموال :للمستأجر خیارات ثلاث 

  . 2)الفرع الثالث(،أو یرد الأموال المؤجرة إلى المؤجر )الفرع الثاني(أن یجدد العقد لمدة جدیدة 

  

                                                           
 .421دویدار ،مرجع سابق ،صمحمد هاني  1
   .162بسام هلال مسلم القلاب ،مرجع سابق ،ص 2
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  شراء الأموال المؤجرة : الفرع الأول

الإیجاري غالبا ما یختار المستأجر شراء الأموال المؤجرة  الاعتمادعند انتهاء مدة عقد       

إلى انخفاض قیمة هذا المال المؤجر من قیمته العادیة للأخذ بعین الاعتبار  ،ویعود سبب ذلك

الأقساط ،التي سددها المستأجر طوال مدة العقد عند تقدیر ثمن هذا المال المؤجر ،لذلك یقدم 

یجاري ببیع الأموال المؤجرة إلى المستأجر لاختیار فتلتزم شركة الاعتماد الإالمستأجر على هذا ا

ن هذا الأخیر رغبته في الشراء في المدة المحددة ،وبالشروط المعینة في العقد ،لكن بشرط إعلا

  :حو التالينالهذا البیع یتم وفقا لإجراءات وطرق یجب إتباعها وتنفیذها وسوف نتطرق على 

  كیفیة شراء الأموال المؤجرة : أولا

على أنه إذا قرر المستأجر حق الخیار  الذكر لفسا 96/09الأمر  45نصت المادة    

 15بالشراء في التاریخ المتفق علیه عن طریق رسالة مضمونة الوصول موجهة إلى المؤجر 

یوما على الأقل قبل هذا التاریخ یتعین على المتعاقدین الإثبات بعقد ناقل للملكیة ،یحرر لدى 

شهار المنصوص علیها في القوانین القانونیة المتعلقة بالبیع والإ بالإجراءاتموثق والقیام 

  .بها المعمول

ستأجر إرسال مشراء الأموال المؤجرة یتطلب من ال اختیارمن خلال نص المادة یتضح أن     

القرار بالشراء ،مع  اتخاذیوما من تاریخ  15مؤجر وذلك قبل صوص ،إلى النرسالة مضمونة ال

كامل الشروط المتعلقة بعقد البیع من كتابة رسمیة وشهر ،كما یجب على طرفي العقد  استیفاء

تحدید موعد الإعلان من الرغبة في الشراء ،وإلا اعتبر المستأجر متنازل عن حقه في الشراء 

حتى  العقد انتهاء،أما إذا لم یتم الاتفاق على ذلك فیجب الإعلان عن الرغبة في الشراء قبل 

  .هذه الأموال المؤجرة  اتجاهؤجر من تحدید موقفه یتمكن الم

  تحدید ثمن الشراء  :ثانیا

إن تحدید ثمن الشراء غالبا ما یكون حسب إتفاق الطرفین وفي حالة عدم الاتفاق تطلق     

القوانین العامة المنصوص علیها في القانون المدني إذ یجب دفع الثمن في مكان تسلیم المبیع 
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ثمن المبیع مستحق وقت التسلیم ،یتم الوفاء في المكان الذي یوجد فیه موطن أما إذا لم یكن 

  . 1المشتري وقت استحقاق الثمن

المؤجرة عند إنتهاء مدة یكون المستأجر ملزم بدفع الثمن إلى المؤجر في خالة شراء الأموال     

هذا التحدید یعد وسیلة لأن الثمن ،العقد أو یتم الاتفاق بینهما على الأساس الذي یتم به تحدید 

العقد ،إذا لم  انتهاءالضمان بالنسبة للمستأجر لأنه قد یفرض المؤجر إرادته على المستأجر عند 

یطلب ثمن كبیر ،فیضطر المستأجر إلى عدم إعمال حقه في الشراء وهو  هناك تحدید كأن یكن

عقد ،دفع أقساط الإیجار الذي لجأ إلى هذا العقد لأن فیه نوع من التأمین وتعمل طوال فترة ال

ان تحدید ثمن الشراء یدخل فیه وجوب مراعاة ككما تملك هذا المال في نهایة العقد ، على أمل

یجاریة في عقد الاعتماد فالقیمة الإ الإیجارالأقساط التي دفعها المستأجر للمؤجر خلال فترة 

  .یجاري مرتفعةالإ

  یجاريتجدید عقد الاعتماد الإ: ع الثانيالفر 

المؤجر ،وفي حالة انه یستمر  الأصللم یقم المستأجرین في عدم قیامه بشراء  إذافي حالة     

یقوم بتجدید للعقد وهذا حق له وهو من ضمن  أنالمؤجر فبإمكانه  الأصلفي استغلاله 

 أنلا یمكن : "96/09من الامر 10،وهذا ما جاء في المادة  أمامهالخیارات الثلاثة المتاحة 

بها ومهما كان عنوان العقد  الأمرالتي تعلق  الأصولیجاري كذلك ،مهما كانت یدعي العقد الإ

  :حرر بكیفیة تسمح بالتحقق دون غموض بأنه إذا إلا،

المؤجرة مقابل دفع  الأصولیكتسب  أنیجاري ،مح للمستأجر في حالة الاعتماد الإیس -

یقرر مزاولة حق  إذام قبضها ،في حالة ما قیمة متبقیة تأخذ بعین الاعتبار الایجارات التي ت

 إیجارومقابل قبضه لفترة  الإیجاریحدد ذلك من حق المتعاقدة تجدید  أنالخیار بالشراء ،دون 

یقوم بتحدید  أنالمشرع للمستأجر  أجازحیث  الأمرمن نفس  16وكذلك المادة ،..." یتفق علیه

یجاري لمستأجر بتجدید عقد الاعتماد الإاویقوم رأى ضرورة لذلك ،بموافقة المؤجر، العقد من

  .2الإیجارالمؤجرة عند انتهاء مدة  الأموال،عندما لا یرغب في شراء 

                                                           
  .123،ص 2010/2011جیستر ،جامعة بومرداس ،ایجار التمویلي وحدوده القانونیة ،رسالة لنیل المبخیت عیسى ،عقد الإ 1
  .376عبد العزیز الشافي ،مرجع سابق ،ص نادر 2
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شروط  إمااقصر منها ، أو للأولىمتساویة  أمابعد حصول تجدید العقد تكون المدة  -

 الأصليیجاري قد الاعتماد الإر من شروط عجادة ما تكون اخف وطأة على المستأالتجدید ع

ما  إلىالتأمین ویعود سبب ذلك  أقساط أوالقیمة المتبقیة  أو الإیجارببدلات  الأمرسواء تعلق 

 :یلي

 قسما كبیرا منه الأقلعلى  أوالمؤجر استرد رأسمال الذي استثمره وكذلك الفوائد  إن. 

 الإیجارمن  الأولىتلف في الفترة  أصابه أوالمؤجر یكون قد استهلك بجزء منه  الأصل 

 .مردودیته نخفاضإ إلىوهذا ما یؤدي 

  القیمة المتبقیة في حین قدرت في  أساسفي العقد الجدید على  الإیجاركما تقدر بدلات

تأمینه تكون  أقساط أن إلى بالإضافةثمن الشراء ، أوالتكلفة  أساسعلى  الأصليالعقد 

 .المؤجرة بالاستعمال الأصولوهذا نتیجة لانخفاض قیمة  الأولىاقل من 

  الأخرى،على عكس التشریعات  الأولیعتبر العقد الجدید تعدیلا للعقد  الأحوالفي كل 

تبعا لاختلاف  الأساسيكالتشریع اللبناني الذي یعتبر تجدید العقد عقدا جدیدا مستقلا على العقد 

 .1الأوللا یعتبر التجدید امتدادا للعقد  إذشروط كل منهما ،

  رد الأصل المؤجر  :الفرع الثالث

یجاري ،یلتزم المستأجر برد ابلة للإلغاء في عقد الاعتماد الإغیر الق الإیجارعند نهایة فترة     

فالالتزام برد .الأشیاء محل العقد إلى المؤجر ،إذا لم یعلن عن رغبته في شراء المال المؤجر 

مشروع المستفید ،المستأجرة الأشیاء المؤجرة ،هو إلتزام معلق على شرط واقف ،هو عدم رغبة ال

في إعمال حقه في شراء المال المؤجر ،وبالتالي عدم الاستفادة من الوعد بالبیع من جانب 

  . 2المؤسسة المالیة المؤجرة

وقد یلجأ المستأجر إلى إعمال هذا الخیار ،حین لا یرى له مصلحة من شراء هذا المال     

 الاعتماد،وخاصة إذا ما كانت هناك إلتزامات ضریبیة على هذا الأموال ،حیث تستفید شركة 

الجمركیة عند شراء الأموال موضوع العقد ،فیصبح هو  الإعفاءاتیجاري من التخفیضات أو الإ

،أو أنه ظهرت  3إذا ما أراد شراءها ،أو في حالة ما إذا كان یرید تصفیة أعمالهملزما بدفعها 

                                                           
  .380نادر عبد العزیز الشافي ،مرجع سابق ،ص 1
  .230- 229فایز نعیم رضوان ،مرجع سابق ،ص ص  2
  .379- 378صیف ،مرجع سابق ،ص ص ایاس نإل 3
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قد انتهت . الإیجاروبذلك تكون مدة .معدات أكثر حداثة وتقنیة من المعدات التي كانت لدیه 

بدون أن یختار المستأجر شراء المال أو تجدید العقد ،فیعقد بالتالي السند القانوني للانتفاع 

  .،ویلتزم برده إلى المؤجر ؤجر بالمال الم

ویعتبر رد المال المؤجر في هذه الحالة إلتزاما على المستأجر أو من یمثله قانونا كالوكیل     

كما یجب علیه أن یرد هذا المال على .المتصرف القضائي أو المصفي بحسب الأحوال 

رص المؤسسات  وتح،1ة أصل مماثل وحسب عمره الاقتصادي إستعمال توافق حال إشتغال و

یجاري ،یلتزم بمقتضاه المستفید برد الأموال دراج هذا شرط في عقد الاعتماد الإالمالیة على إ

وقد جرت العادة إلى إدراج شروط تحكیمیة من .محل العقد بالحالة المثبتة في محضر التسلیم 

جانب المؤسسات المالیة ،بمقتضاها یجب الرجوع إلى المورد أو المنتج كوسیط أو حكم یقیم 

م بتعویض المؤسسة المالیة من هذا حالة هذه الآلات ،فإذا أصابها أي تلف أو ضرر ،یلتز 

  . 2أو التلف الذي أصاب هذه الآلاتالضرر 

المحددة في العقد ،وإذا  الإیجارأما عن موعد الرد ،فیكون في الیوم الموالي لانتهاء مدة     

صادف هذا الیوم إجازة رسمیة ،إمتد المیعاد الرد إلى الیوم الموالي للإجازة الرسمیة ،هذا في 

ومن المقرر أن المستأجر وهو .ذا لم ینص العقد على میعاد آخر لرد المال المؤجر حالة ما إ

   . 3الذي یتحمل تكالیف رد المال المؤجر

  یجاري للأصول المنقولة تماد الإفسخ عقد الاع: المطلب الثاني

هذه  إذا كان الهدف الأسمى من العقد هو أن ینفذ أطرافه الالتزامات الناشئة عنه ،فإن تنفیذ    

الالتزامات یؤدي إلى النهایة الطبیعیة للعقد ،إلا أن الأمور قد لا تسري في طریقها الطبیعي 

،ویحدث من العوارض ما یؤدي إلى إنتهاء العقد قبل أن یصل إلى نهایته الطبیعیة ،فیتم فسخه 

د إذا ما وفسخ العقد طبقا للقواعد العامة هو حل الرابطة العقدیة بناء على طلب أحد طرفي العق

أخل الطرف الآخر بالالتزامات التي یفرضها علیه العقد ،على أن فسخ العقد الملزم للجانبین 

                                                           
  .،مرجع سابق 96/09رقم الأمرمن  36المادة راجع 1
  .231-230فایز نعیم رضوان ،مرجع سابق ،ص ص 2
  .50،ص 1994الدین عبد الغني الصغیر ،الایجار التمویلي ،دار النهضة العربیة ،القاهرة ، حسام 3
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إذا إستحال على أحد نفساخ بقوة القانون لإإقترن به كما قد یقع ا 1یكون نتیجة تحقق شرط فاسخ

  . 2الطرفین تنفیذ إلتزامه بسبب أجنبي عنه

ن العقود الملزمة للجانبین ،فیمكن للمشروع المستفید یجاري مولما كان عقد الاعتماد الإ   

إلا تطبیق للقواعد العامة الموجودة في القانون  وما هذاطلب فسخ هذا العقد ،) المستأجر(

إعمالا للشرط ) المؤجر(یجاري خ بناء على طلب شركة الاعتماد الإوقد یكون الفس.المدني 

العقد مع ملاحظة أن إعمال الشرط الفاسخ  الفاسخ التي تحرص تلك الشركات على إدراجه في

على 3یجاري ي التي تحرص الشركات الاعتماد الإالصریح ،قد یؤدي إلى إعمال الشرط الجزائ

  .وهذا ما یسمى بالفسخ القضائي.إدراجه في نموذج العقد 

بینهم على یجاري إتفاقا إذ یجوز للمتعاقدین الاتفاق فیما وقد یكون إلغاء عقد الاعتماد الإ    

یجاري كما یلغى عقد الاعتماد الإ.لقضاء أن العقد عند عدم التنفیذ یلغى حتما بدون واسطة ا

بقوة القانون ،ویسمى في هذه الحالة إنفساخا ،إذا أنه في العقود الملزمة للجانبین إذا إنقضى 

  .4ن تلقاء نفسه بسبب استحالة تنفیذه تنقضي الالتزامات المقابلة له ،وینفسخ العقد م الالتزام

  .وسأحاول دراسة هذه الأسباب والآثار من خلال هذا المطلب

 أسباب الفسخ : الفرع الأول 

إن فسخ عقد الاعتماد "بقولها  أسباب وحالات الفسخ 96/09من الأمر  13حددت المادة     

حق یجاري خلال الفترة غیر قابلة للإلغاء من قبل طرف من الأطراف تمنح الطرف الآخر الإ

التعویض الذي یمكن تحدید مبلغه ضمن العقد في إطار بند خاص ،أو في حالة إنعدام ذلك 

 . مطبقة على الفسخ التعسفي للعقودعن طریق الجهة المختصة وفقا للأحكام القانونیة ال

ما عدا القوة القاهرة أو حالة تسویة قضائیة أو حل مسبق للمستأجر ینجر عنه تصفیة هذا     

ندما یتعلق الأمر بشخص معنوي ،وبصفة عامة ما عدا حالة عدم قدرة حقیقیة الأخیر ،ع

                                                           
المنفردة  والإرادة،العقد  الإرادیة،المصادر  الأولمحمد صبري السعدي ،النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني ،الكتاب  1

 .380،ص 2003،دار الكتاب الحدیث ،
  .308،ص 2004،مصادر الالتزام ،دار الجامعة الجدیدة ، 1النظریة العامة للالتزام ،جسعد ، إبراهیمنبیل  2
  .463هاني محمد دویدار ،مرجع سابق ،ص 3
انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفیذه انقضت معه  إذافي العقود الملزمة للجانبین " من القانون المدني 121تنص المادة 4

  ."الالتزامات المقابلة له ویفسخ العقد بحكم القانون
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نه یترتب عن فسخ عقد الاعتماد للمستأجر على الوفاء ،شخصا طبیعیا كان أو معنویا ،فإ

یجاري خلال فترة غیر قابلة للإلغاء ،في حالة ما إذا تسبب فیه المستأجر ،دفع التعویضات الإ

یث یمكن أن تقل المبلغ التعویضات عن حالسابقة لصالح المؤجر ، ي الفقرةالمنصوص علیها ف

المستحقة المتبقیة إلا إذا إتفقت الأطراف خلاف ذلك ضمن العقد  بالإیجاراتالمبلغ الخاص 

المستأجر عن دفع  تقاعسوهو  96/09من الأمر  20یوجد سبب آخر أضافته المادة ، ..."

یمكن المؤجر طوال مدة عقد الاعتماد :"أنه  ،حیث على الإیجارقسط من واحد من بدلات 

یوما كاملا ،أن یضع حدا لحق لمستأجر في ) 15(یجاري وبعد إشعار مسبق أو إعذار لمدة لإا

 الإیجاروذلك في حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من ... الانتفاع بالأصل المؤجر 

سابقتین ،بمحتوى المادتین ال" فسخا تعسفیا لهذا العقد الإیجارویشكل عدم دفع قسط واحد من ...

  :تي ذكرها نستخلص أسباب الفسخ كالآ

  فسخ العقد بناء على طلب أحد الطرفین أو كلیهما : أولا

یجاري ملزما الفسخ ،وهذا كون عقد الاعتماد الإیحق لكل طرف من أطراف العقد طلب     

زامه قام حق الطرف الآخر في طلب الفسخ بشرط لجانبین فإذا أخل أحد الأطراف بتنفیذ الت

وهذا ما قررته تنفیذه للالتزامات المفروضة علیه اتجاه الطرف المخل أو یكون مستعدا لتنفیذها 

في العقود الملزمة :"من القانون المدني حیث نصت على مایلي  119القواعد العامة في المادة 

عذاره المدین أن یطالب بتنفیذ اللجانبین إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر 

،وهو ما نصت علیه المادة "قتضى الحال ذلك االعقد أو فسخه مع التعویض في الحالتین إذا 

ددت إجراءات الفسخ عن طریق الجهة القضائیة المخصصة وفقا السابقة الذكر ،بحیث ح 13

   1 .عذاره طبقا للقواعد العامةاللأحكام القانونیة المطبقة على الفسخ التعسفي للعقود ،بعد 

ویحق للطرفین الاتفاق على فسخ العقد بإرادتهما المشتركة وهو ما یعرف بالتقابل أو الفسخ     

 96/09في نصوص القانون المدني ونفس الشيء بالنسبة للأمر  ،إلا أن هذا النظام غیر وارد

،لكن ما یلاحظ على هذا الأخیر أنه معمول به في القانون المدني تطبیقا للقواعد العامة 

  . 2وإعمالا لتوافق الإرادتین في نقض العقد و إزالته في الحدود التي تضر بالغیر بطبیعة الحال

                                                           
 .493هاني محمد دویدار،مرجع سابق ،ص 1
  .345بسام هلال مسلم القلاب ،مرجع سابق ،ص 2
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  الفسخ بقوة القانون : ثانیا

المنصوص علیها في القانون ،یترتب على الهلاك  الإیجارطبقا للقواعد العامة في عقد  -

فالمؤجر  .عقد ملزم للجانبین الإیجاربإعتباره مدینا بالالتزام ،لأن عقد الكلي للعین المؤجرة 

بضمان وجود العین المؤجرة للمستأجر وتمكینه من الانتفاع بها ،أما إذا  لالتزامهمدین بإلتزام 

هلكت العین المؤجرة هلاكا جزئیا ولم یكن للمستأجر وتمكینه من الانتفاع بها ،أما إذا هلكت 

العین المؤجرة هلاكا جزئیا ولم یكن للمستأجر دخل في ذلك ،یجوز لهذا الأخیر ،إذا لم یقم 

المؤجر في الوقت المناسب برد العین المؤجرة إلى الحالة التي كانت علیها ،أن یطلب حسب 

 . 1لة ،إما إنقاض بدل الإیجار أو فسخ العقدالحا

نفساخ بقوة اقواعد خاصة تنظم  96/09ن الأمر یجاري ،لم یتضمبالنسبة لعقد الاعتماد الإ    

من نفس الأمر ،على حق  26القانون في هلاك الأصل المؤجر ،غیر أنه نص في المادة 

لكي أو الجزئي للأصل المؤجر ك االمؤجر بقبض التعویضات الخاصة بالتأمین في حالة الهلا

یجار ،إذا هلك الأصل المؤجر هلاكا كلیا ینفسخ العقد وع إلى القواعد العامة في عقد الإبالرج،

إذا كان جزئیا للمال  بقوة القانون ویكون المؤجر مؤهل لقبض التعویضات الخاصة بالتأمین ،أما

ذلك لا یؤدي إلى انفساخ العقد لأنه لا یؤدي إلى انعدام محل الالتزام ،وإنما یدخل  نالمؤجر ،فإ

لقیها على عاتقه عقد في نطاق إلتزام المستأجر بحفظ وصیانة و إصلاح المال المؤجر الذي ی

  . 2یجاريالاعتماد الإ

   الإیجارفسخ بسبب عدم دفع قسط واحد من بدلات : ثالثا

حیث نصت على أنه في  96/09من الأمر  20حالة في نص المادة أورد المشرع هذه ال    

،یعطي الحق للمؤجر في فسخ العقد لكن بعد  الإیجارحالة عدم دفع قسط واحد فقط من بدلا 

منه ،بحیث نصت على أنه  39یوما كاملة ،كذلك المادة  15أو إعذار لمدة / إشعار مسبق 

یكون الفسخ هنا بناء على إخلال المستأجر بدفع أقساط الأجرة في المكان والمواعید المتفق 

مر على عریضة من طرف علیها ،فبذلك یحق للمؤجر طلب فسخ لكن عن طریق استصدار أ

رئیس المحكمة مكان إقامة المؤجر ،كما یجوز للأطراف اللجوء إلى القضاء إذا ما أثار نزاع 
                                                           

  .متمم للقانون المدنيالمعدل وال 07/05من القانون 481 المادة راجع 1
  .،مرجع سابق 96/09من الامر 39 المادة راجع 2
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حول توافر الحالة التي یبرر قانونا من عدمه ،علما بأن حكم القضاء في هذه الحالة ذو طبیعة 

  .1كاشفة أو مقررة للفسخ ولیس منشأ له

  آثار الفسخ : الفرع الثاني

إذا فسخ العقد یعاد :"من القانون المدني على أنه  122طبقا للقواعد العامة نص المادة     

المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد ،فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم 

یتضح من خلال هذه المادة أن الأثر المترتب عن فسخ العقد هو عودة المتعاقدان " .بالتعویض

حالة التي كانا علیها قبل العقد ،بغض النظر ع سبب فسخ العقد ،سواء كان هذا الفسخ إلى ال

تفاقیا أو قضائیا  أو انفساخا بقوة القانون ،مع جواز الحكم بالتعویض في حالة ما إذا استحال إ

  .ذلك

على حق المؤجر  96/09یجاري ،فلقد نص المشرع في الأمر أما عن عقد الاعتماد الإ -

الأصول المؤجرة ،وتمتعه بحق إمتیاز عام على هذه الأصول ،مع استحقاقه  في استرجاع

 .غیر قابلة للإلغاء  الإیجارعویض عن الفسخ الذي اعتبره المشرع تعسفیا خلال فترة تل

 وهذا ما سنعالجه في هذا الفرع  -

  استرداد المؤجر للأصل المؤجر : أولا 

  التعویض عن الشرط الجزائي: ثانیا

  استرداد المؤجر للأصل المؤجر : أولا 

وبالتالي .یترتب في حالة فسخ العقد لأحد الأسباب على المستأجر إرجاع المال المؤجر      

تزول عن عاتقه كل الالتزامات بدفع أقساط الأجرة ،التي تحل بعد ،أما عن الأقساط التي تكون 

  .الأثر الرجعي للفسخ لانعدامنظرا قبل فسخ العقد ،فإنها تعد ملكا خالصا للمؤجر  استحقت

كما یتوجب على المستأجر إرجاع الأصل المؤجر في حالة جیدة وسلیمة من التصرف فیه    

منقول في ،وتشهد عملیات التأجیر التمویلي للمنقولات كثیرا تدخل بائع ال الإیجاربالبیع أو 

له من المستأجر عقب فسخ یجاري ،من تسویقه على أثر استردادها تمكین شركة الاعتماد الإ

  .العقد
                                                           

  .177 ،مرجع سابق ،ص عبد الرحمن السید قرمان 1
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كما أن النظام القانوني یقابل دائما التنفیذ العیني للعقد وفسخه ،ولا یسمح للمتعاقد بالجمع    

بدفع مبلغ من  التزامابین الأمرین ،إذا كان الالتزام الرئیسي الذي یشغل ذمة المتعاقد الآخر ،

جبرا ،ویكون جبرا بطریق التنفیذ على مال  النقود یكون التنفیذ العیني ،ممكن دائما طوعا أو

یجاري یصیر فسخ الثمن ،ولكن في مجال الاعتماد الإالدین نقدا من  استقصاءالمدین بیعه و 

في التنفیذ العیني جبرا على المستأجر عن طریق حیازتها للقیمة  یل الشركة الممولةالعقد سب

استرداد المؤجر للأصل المملوك له ،كما السوقیة للأصل ،و إذا تم فسخ العقد یترتب على ذلك 

  1.یستطیع مطالبة المستأجر بالتعویض عن الأضرار التي تلحقه بسبب فسخ العقد

  التعویض عن الشرط الجزائي : ثانیا

مالك الأصل المؤجرة في  باعتبارهالشرط الجزائي هو بند یتم إدراجه من طرف المؤجر  -

عقد الاعتماد الإیجاري ،حیث یتم إدراج هذا الشرط ،ویتم النص عن تحدید قیمة التعویض إذا 

لم یلتزم المستأجر بتنفیذ إلتزاماته ،فیعتبر الشرط الجزائي بمثابة الضمان للمؤجر على حسن 

تمت الإشارة له ضمنیا في التنفیذ وهو ضمانا له أیضا في خالة ما إذا تم فسخ العقد ،وهذا ما 

إمكانیة إدراج شرط جزائي في عقد إلا أن المشرع الجزائري قد نظم  96/09المادة من الأمر 

من القانون المدني  183حیث جاء في المادة  185إلى  176ضمن القواعد العامة في المواد 

عقد أو في إتفاق یجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدما قیمة التعویض بالنص علیها في ال:"بأنه 

 " . 181إلى  176لاحق تطبق في هذه الحالة أحكام المواد 

غیر أنه في إطار عقد الاعتماد الإیجاري تأخذ شركات الاعتماد بعین الاعتبار مسألة  -

الشرط الجزائي حیث تنص علیه في كافة العقود التي تقوم بإبرامها وذلك من أجل إتخاذ كل 

من حدوث أي أمر مفاجئ لم یكنن متوقفا من قبل وذلك بهدف التدابیر اللازمة خشیة منها 

المحافظة على مصالحها حتى تضمن جزءا من التعویض في حالة ما إذا لحقها ضرر أثناء 

تنفیذ هذا العقد ،وتضم من البنود الجزائیة ما یتضمن لها قیمة الخسائر التي قد تتعرض إلیها 

اء قیام الشركة بتوفیر محل العقد للمستأجر ،ولذلك فیما لو أقدم المستأجر على فسخ العقد أثن

دوما في عقودها كما فإن شركات الاعتماد الإیجاري أصبحت تعتمد على إدراج هذا الشرط 

تحدد في مقدار التعویض الذي یحق لها متى ثبت أن المستأجر لم ینفذ إلتزامه خاصة عدم دفع 

                                                           
1
  .494ھاني محمد دویدار ،مرجع سابق ،ص   
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كون للمستأجر یدفیه ،هذا في إطار الحفاظ الأجرة أو تم فسخ عقد الاعتماد الإیجاري بسبب ی

 . 1على المصالح شركة الاعتماد ،فالبنود الجزائیة توضع لمصلحة الفریق الأقوى في العقد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
    .154- 153 ،ص ص 1991الیاس ناصیف ،البند الجزائي في القانون المقارن وفي عقد اللیزینغ ،لبنان ،  
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  :الفصل خلاصة

غیة إنهاءه نهایة غالبا ما یسعى طرفا العقد إلى تنفیذ العقد على أحسن وجه ،وذلك ب -

وأن انقضاء مدته تعني للمستأجر إمكانیة الاستفادة من أحد الخیارات المتاحة  الطبیعیة ،خاصة

 .إما شراء الأصل المؤجر ،أو تحدید العقد أو رد الأصل المؤجر إلى مالكها:له وهي 

غیر أنه قد تطرأ أمور ومستجدات لم تكن بالحسبان مما یعني إمكانیة لجوء أحد أطرافه    

أو المستأجر ،إلى طلب الفسخ العقد خاصة إذا ما لحقه ضرر نتیجة سواء تعلق الأمر بالمؤجر 

  .استمرار في تنفیذ العقد ،وفي المقابل یخل الطرف الآخر بالتزامه

إلا أن المؤجر في إطار حرصه على حسن تنفیذ العقد فإنه عادة ما یقوم بإدراج الشرط     

  .المستأجر بطلب فسخ العقدالجزائي حتى یضمن تعویضا عما یلحقه من ضرر نتیجة قیام 
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  :خاتمة

یعتبر الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة أحد العقود الحدیثة في النظام القانوني ، إذ      

یتهم بتنظیم ظاهرة اقتصادیة ،فیلعب دور كبیر في تمویل الاستثمارات الإنتاجیة و كذا توسیع 

التكنولوجي ،ومساعدة الإمكانیات للمشاریع الاقتصادیة ،و مساعدتها على مواكبة التقدم 

عات الصغیرة و المتوسطة على استخدام تقنیة جدیدة لزیادة الإنتاج ورفع الجودة و القدرة المشرو 

  .على المنافسة في السوق 

فمن خلال دراستنا لموضوع عقد الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة توصلنا إلى أنه وسیلة    

ه التمویل الكامل واللازم من وسائل التمویل أقل خطورة مقارنة بوسائل التمویل الأخرى ،بتوفیر 

للمشاریع ،لتوسیع نشاطها وتطویر و إنشاء استثمارات جدیدة ،كما یساهم في دفع عجلة التنمیة 

  .الاقتصادیة من خلال الزیادة في عدد المشاریع و إیجاد فرص عمل جدیدة 

ي نهایة أنه عقد ذو طبیعة خاصة ،لأنه یتمیز بالخیار الثلاثي الذي یتمتع به المستأجر ف    

العقد وهي شراء الأصل بموجب وعد بالبیع من جانب واحد أو تجدید العقد لمدة أخرى بقیمة 

  .إیجاریة أقل من أقل من الأولى أو رد المال المؤجر 

حیث أن المشرع الجزائري أخضع الاعتماد الإیجاري للمنقولات للتسجیل في السجل التجاري    

جاري حیث یتم قید هذه العقود وما یطرأ علیها من تعدیل ،على مستوى مركز الوطني للسجل الت

وشطب وعن طریق الإشهار یتحقق ضمان لحمایة الغیر ،إذ بإمكان هذا الأخیر الإطلاع عن 

  .السجل لمعرفة كل ما یتعلق بالأصل المنقول محل العقد 

بشكل كامل إن تنظیم العقد في الجزائر قد تم بطریقة لا تسمح بتحقیق الهدف التمویلي     

،وذلك باختلال التوازن بین الالتزامات الشركة المؤجرة و المستأجر ،فعدم التوازن هنا یظهر من 

خلال إعفاء المؤجر من أي ضمان وغیاب الشرط الفاسخ بخطأ من المؤجر ،كما أن هناك 

تغله مبالغة في تحدید التعویض من خلال الشرط الجزائي المدرج في العقد وعدم التوازن هذا اس

  .المؤجر بصفته الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدیة 

فالحمایة الممنوحة للمؤجر ألقت عبئ ،أكبر على المستأجر من خلال الالتزامات الواقعة    

على عاتق المستأجر كإلتزام بالصیانة وتأمین المستأجر من بعض الالتزامات وتحویلها على 

  .عاتق المستأجر 
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الوطني الماسة لوجود الشركات و بنوك تقوم بعملیة التمویل عن طریق إن حاجة الاقتصاد     

عقد الاعتماد الإیجاري ، جعلت المشرع یتفطن لها نظرا لأهمیته البالغة على المستوى الدولي 

،حیث أنه تم تبنیه و تطویره من قبل بلدان كبیرة هذا ما جعل المشرع الجزائري ،یدخله إلى 

  .المتعلق بالاعتماد الإیجاري  96/09الأمر رقم  منظومته التشریعیة بموجب

لكن رغم تنظیم هذا العقد و تقنیة من قبل المشرع ،إلا أن التجربة الجزائریة في الاعتماد    

الإیجاري مازالت لم ترقى بعد لتصبح بدیلا تحویلیا ،یلجأ إلیها أصحاب المشاریع الصغیرة و 

  .قبلها المتوسطة من حیث حجم التمویل المتاح من 

ولكي یتم النهوض بهذه التقنیة یجب التقلیل من العوائق و الصعوبات التي تواجهها ،ولهذا    

لا بد من تقدیم اقتراحات وتوصیات بالنسبة للتنظیم التشریعي لهذا العقد و للمتعاملین 

  :الاقتصادیین ،وذلك من خلال ما یلي 

ة تسریعها على اعتبار البنك أكثر نشاط  إعادة تنظیم البنوك و تحسین المنظومة البنكیة/ 1

في هذا المجال ،وإعطاء حریة أكثر للبنوك في مجال التعامل بالصیغ التمویلیة الحدیثة و 

المبتكرة ،وإعطاء فرص أكبر لرأسمال الخاص للاستثمار في القطاع البنكي و إنشاء بنوك 

  .خاصة 

توازن في العقد وعدم ترك الأمر یجب على المشرع إعادة تنظیم هذا العقد لتحقیق ال/ 2

للطابع المكمل لنصوصه القانونیة ،التي یتم استغلالها من قبل المؤجر لتحقیق مصالحه و 

  .فرض شروطه على المستأجر 

   .تشجیع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة غیر الرسمیة للدخول إلى القطاع الرسمي/ 3

   .یعة المؤسسات الصغیرة و المتوسطةتطویر و ابتكار وسائل تمویل جدیدة تناسب طب/ 4

مراعاة طریقة الإعلام لهذا العقد وذلك لجذب أكبر عدد من العملاء ،من خلال إقامة / 5

المؤتمرات العلمیة في الجامعات ،بحضور المختصین ورجال الأعمال والمؤسسات المالیة 

الجریدة الرسمیة لا یطلع التي من شأنها جذب العملاء ،لتمویل استثماراتهم فنشر القوانین في 

علیها إلا الباحثین أو القائمین على تنفیذ هذه القوانین ،لذلك فإن دور الإعلام هام جدا في 

بالنسبة لكل من المؤجر والمستأجر والمتعاملین .توضیح القانون المتعلق بهذا العقد 

  .الاقتصادیین 
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عه جغرافیا وتقریب ذلك من زیادة في عدد المؤسسات التي توفر هذا المنتوج و توزی/ 6

المستثمرین ،للاستفادة من مزایا هذه العملیة بالنسبة لكل من طرفي العقد المؤجر والمستأجر 

 .وكذا الاقتصاد الوطني من خلال تشجیع الاستثمار
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  :قائمة المصادر والمراجع

  المراجع باللغة العربیة: أولا

 :الكتب .1

 الطبعة الثالثة ،دار اقرأ ،بیروت ) دراسة مقارنة(اسعد دیاب ،ضمان عیوب المبیع الخفیة،

،1963. 

  1999التمویلي ،بدون ناشر ،أسامة أبو الحسن مجاهد ،عقد التأجیر. 

  إلیاس ناصیف ،العقود الدولیة ،عقد اللیزینغ او عقد الایجار التمویلي في القانون المقارن

 . 2008،منشورات الحبلي القانونیة ،بیروت ، 1،الطبعة

 ، 1991الیاس ناصیف ،البند الجزائي في القانون المقارن وفي عقد اللیزینغ ،لبنان. 

 دار الرایة للنشر والتوزیع ، ) دراسة مقارنة(قلاب، التأجیر التمویلي بسام هلال مسلم ال،

 .2009الأردن ،

 دیوان المطبوعات الجامعیة  3جدیدي معراج ،محاضرات في قانون التأمین الجزائري ،ط،

 .2008،الجزائر ،

 مكتبة ومطبعة الإشباع  2هاني محمد دویدار ،النظام القانوني للتأجیر التمویلي ،ط،

 .1998ة الإسكندریة ،الفنی

 الأوراق التجاریة الإفلاس والتسویة القضائیة ،دار الجامعة الجدیدة : هاني محمد دویدار

 .2006للنشر الإسكندریة ،

  حسام الدین عبد الغني الصغیر ،الایجار التمویلي ،دار النهضة العربیة ،القاهرة

،1994. 

 1997، 2مبروك حسین ،المدونة البنكیة الجزائریة ،طبعة. 

  محمود محمد فهمي ،التأجیر التمویلي ،وسیلة جدیدة لتمویل وتنشیط سوق المال ،وزارة

 .شؤون الاستثمار والتعاون الدولي ،هیئة المال ،دون نشر

 الجزء الأول ،المؤسسة الحدیثة ) دراسة مقارنة(نادر عبد العزیز الشافي ،عقد اللیزینغ

 .2004للكتاب ،لبنان ،

  عقد الإیجار التمویلي ،دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة :البدالينجوى إبراهیم

 .م 2005،
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 مصادر الالتزام ،دار الجامعة الجدیدة  1نبیل إبراهیم سعد ،النظریة العامة للالتزام ،ج،

،2004. 

 ، 2000السید عید نایل ،عقد الإیجار ،دار النهضة العربیة ،القاهرة. 

 الوسیط في شرح القانون المدني ،العقود الواردة عن الانتفاع : عبد الرزاق السنهوري

 .،المجلد الأول  6م ، جزء1964بالشيء ،الإیجار والعاریة،دار إحیاء العربیة بیروت 

 1997عقد التأجیر التمویلي ،دار النهضة ،القاهرة : عبد الرحمن السید قرمان. 

 دراسة (1995لسنة  96لقانون عبد الرحمن سید قرمان ،عقد التأجیر التمویلي طبقا ل

 .،دار النهضة ،القاهرة ،دون ذكر سنة النشر)مقارنة

 الجوانب القانونیة للإیجار التمویلي،دار النهضة العربیة ،القاهرة : علي سید قاسم

،1990. 

 1997بعة ،دون ناشر ،2عقد التأجیر التمویلي ،ط: فایز نعیم رضوان. 

 ي ،دراسة مقارنة ،في القانون الأردني مع صخر احمد الخصاونة ،عقد تأجیر التمویل

 .2008،دار وائل للنشر ،الأردن ، 1الإشارة إلى أحكام الفقه الإسلامي ،طبعة

  محمد صبري السعدي ،النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني ،الكتاب الأول

 .2003،المصادر الإرادیة ،العقد والإرادة المنفردة ،دار الكتاب الحدیث ،

 1992،  2ج ،الجزائر ،طبعة.م.اكر الغزویني ،محاضرات في اقتصاد البنوك ،دش.  

 :الرسائل والمذكرات .2

  رسائل ماجیستر   . أ

  حوالف عبد الصمد الإطار القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري،دراسة مقارنة ،رسالة لنیل

 .2008/2009،شهادة الماجیستر تخصیص عقود ومسؤولیة ،جامعة ابو بكر بلقاید ،تلمسان 

 النظام القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري في التشریع الجزائري ،رسالة : خدوش الدراجي

 – 2008ماجیستر تخصص قانون خاص فرع قانون أعمال كلیة الحقوق ،جامعة قسنطینة ،

2009.  

  بخیت عیسى ،عقد الإیجار التمویلي وحدوده القانونیة ،رسالة لنیل الماجیستر ،جامعة

 .2010/2011اس ،بومرد
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 :مذكرات ماستر  . ب

  الإطار القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري ،مذكرة مقدمة لنیل درجة :العایب فاطمة

 – 2010الماستر في القانون ،تخصص قانون البنوك وتجارة دولیة ،جامعة منتوري ،قسنطینة ،

2011. 

  :مداخلات. ج      

  الجزائر وأهمیته كبدیل القطاع واقع وآفاق التأجیر في :خوني رابح ،حساني رقیة

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل 

 .2006أفریل  17/18المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة ،جامعة الشلف یومي 

 :مجالات  . د

 لدراسات القانونیة ،كلیة حمد االله محمد حمد االله،النظام القانوني لإیجار الطائرات ،مجلة ا

 .1999، 22الحقوق ،جامعة اسیوط العدد 

  الواسعة زرارة صالحي ،مدلة العلوم الانسانیة ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،نوفمبر

2012. 

 :وتنظیمیة نصوص تشریعیة .3

  م المتعلق 1996 ینایر 10الموافق ل  1416شعبان  19المؤرخ في  96/09أمر

 .03الرسمیة رقم  بالاعتماد الإیجاري ،جریدة

  المتعلق بالقانون النقد والقرض الجریدة  2003 وتأ 26المؤرخ في  03/11أمر

  .52الرسمیة رقم

 المتعلق  1995 جانفي 25 الموافق ل 1415 شعبان 23المؤرخ في  95/06 أمر رقم

 .09بالمنافسة الجریدة الرسمیة رقم

  یات تأسیس شركة الذي یحدد كیف 1996یولیو  23المؤرخ في  96/06أمر رقم

 . 66الاعتماد الإیجاري وشروط اعتمادها جریدة الرسمیة رقم 

 الإیجاري للأصول المنقولة  الاعتمادالذي یحدد كیفیة الإشهار لعملیات  06/90 أمر

 .10، ج ،ر رقم 2006فبرایر  20الموافق لي  1427محرم  21،المؤرخ في 
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 یتعلق  1995 جانفي 25 ل الموافق 1415 شعبان 23المؤرخ في  95/07 أمر رقم

المؤرخ  06/04،معدل ومتمم بالقانون  1995،سنة  13 بالتأمینات ،الجریدة الرسمیة العدد

 .2006لسنة  15 ر العدد.ج.،م 2006 فیفري 20الموافق لي  1427 محرم 21في 

 والمتعلق بالحد الأدنى الرأسمالي  12/12/2008المؤرخ في  04-08رقم  نظام

 . للبنوك والمؤسسات المالیة العاملة بالجزائر ،ج ،ر

  م 1975سیبتمبر  26ه الموافق لـ 1395رمضان  20المؤرخ في  75/58أمر رقم

،معدل ومتمم  1975لسنة  78یتضمن القانون المدني الجزائري ،جریدة رسمیة ،عدد 

لسنة  44،جریدة رسمیة العدد  2005جوان  20المؤرخ في  05/10بموجب قانون رقم 

2005. 

  :غة الاجنبیةمراجع بالل. 4

M.djellabia .directeur general de la salam montage d une operation 

de léasing mobilier éscpérience de la salam chambre de commence et 

d industrie du sahel alger boumerdes recueil de comminication        

séminaire sur les nouvelles formules de financement de entreprise par 

credit bail9 leasing et credit vente alger le 24 et 25 mai 1998.  
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  :ملخص

عقد الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة وسیلة حدیثة نسبیا لتمویل استثمارات        

المشروعات الاقتصادیة ،یقوم على فكرة التمویل العیني الذي من خلاله یستطیع الشخص 

الحصول على ما یحتاج الیه من أصول رأسمالیة ،دون أن یستنفذ الموارد المالیة الموجودة 

في حالة شراء هذه الاصول ،حیث یتقدم هذا الأخیر الى احدى الشركات المتخصصة لدیه 

في مزاولة هذا النشاط یطلب تمویل شراء معدات تحدد مواصفاتها مسبقا مع البائع وثمنها 

،وبذلك أصبح المال المؤجر بمعرفة الشركة المالكة لمدة محددة ،وفي نهایة المدة یكون 

و رد أما شراء المال بثمن متفق علیه مع خصم أقساط الایجار إ :للمستأجر ثلاث خیارات

  .المال المؤجر وإنهاء العقد ،وإما تجدید العقد لمدة اخرى وبشروط جدیدة

  .شراء المالتمویل ،الأصول المنقولة ،یجاري ،الاعتماد الإ :الكلمات المفتاحیة

Résume:  

    Le contrat du crédit- de Bail des actifs mobiliers est un 

mécanisme nouveau pour le financement des projets économiques. 

Selon lequel une personne peut recevoir des ressources et des actifs 

pour son capital. Sans épuiser ses ressources en cas d'chat des 

actifs.  

    IL permet aux sectes spécialisées le financement des 

équipements demandés par l'acquéreur pour des qualifications et une 

période détermine, qui détermine, trois choix : 1- acquérir le bien , 

2- meltre fin au contrat et restituer la chose louée ou, 3- s'engager 

pour une nouvelle location. 

Mots clés : crédit Bail des actifs mobilièrs financement, acquéreur.  
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